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 دٔر الادعاء انعاو في يُاسعاث الحٛاسة
 

 *سالم بٍ جمعت بٍ سالم انبهٕشٙ

 :هص الد
مادي، فيو يسيطر الشخص سيطرة فعمية عمى حق من  الحيازة ىي عبارة عن وضع

وتختمف دعاوى  ،الحقوق سواء كان ىذا الشخص ىو صاحب الحق، أم لم يكن كذلك
حماية وضع اليد بغض النظر  إلىالحيازة عن دعاوى الحق حيث أن الأولى تيدف 

عن أساس الحق ومشروعيتو، أما الثانية ففييا يتناول صاحب الحق أساس الحق 
ولقد اعتمد المشرع العماني دعاوى الحيازة في قانون المعاملات المدنية  ،ومشروعيتو

م(، وذلك بغية الحفاظ عمى مصمحة 92/9102الصادر بالمرسوم السمطاني رقم )
 ازتو، وعقاباً طني لمدولة، وذلك بتشجيع الحائز عمى استغلال استعمال حيالاقتصاد الو 

كما اعتمد المشرع دور الادعاء العام بشأنيا تطبيقا لممادة  ،ىمالوإلممالك الميمل عمى 
( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، وخول لمحائز فييا سواءً كان 22)

رد ىذا الاعتداء، وذلك  الادعاء العام طالباً  إلىء العرضي المجو  مالحائز الأصمي أ
لحين إثبات أصل ممكية الحق محل  بيدف تسكين المراكز القانونية المتنازع عمييا مؤقتاً 

ويقتصر دور الادعاء العام  ،الحيازة، وذلك لاعتبارات تتعمق بأمن المجتمع واستقراره
طلاعو عمى المستندات الدالة فييا مسمك قاضي الأمور المستعجمة، وذلك من خلال ا

ازعة عمييا عمييا دون الخوض في أصل ذلك الحق بيدف تسكين المراكز القانونية المتن
 .لحين الفصل الممكية محل الحيازة

الحيازة  - الحائز العرضي - الحائز الأصمي - منازعة الحيازة :مفتاحيةالكممات ال
 .استثمار الحيازة - العقارية
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Disputes secution in TenureThe Role of Public Pro 
 

Salim Juma Salim AL-Balushi* 
Abstract: 
A tenure, or non-owner occupancy, is a physical condition in 
which a person has effective control over a right, whether that 
person is the holder of it or not. Tenure lawsuits differ from the 
prosecution claims. The first one aims to protect the adverse 
possession regardless of the basis and legitimacy of the right 
whereas the second one the right holder addresses the basis and 
legitimacy of the right. Thus, the Omani legislator has adopted 
tenure lawsuits in the Civil and Commercial Procedures Law, 
promulgated by Royal Decree No. (29/2013), in order to preserve 
the interest of the national economy by encouraging the holder to 
exploit the use of the possession, and functions as punishment for 
the owner as a result of neglecting. The legislator has also adopted 
the role of the Public Prosecution related to it in accordance to 
Article 39 of the Civil and Commercial Procedures Law which 
entrusts the holder whether original or occasional to resort to the 
Public Prosecution to reclaim these locations under dispute in 
order to appease them temporarily until their ownership are being 
approved and also for considerations related to the community's 
security and stability. The role of the public prosecution is limited 
to the magistrate of summary justice by reviewing the 
documentary evidence of these alleged without prejudice to the 
right in order to appease the locations under dispute until they are 
being  resolved.                                                                                                                   
Keywords: Tenure Disputes - Original Possessor - Incidental 
Possessor - Real Estate Tenure - Exploiting Possession.       
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 ةـــالمقدم
مثل في سيطرة فعلية على شيء تي ا  واقعي ا  قانوني ا  عبارة عن مركز  هي :الحيازة     
 ى الحيازة عن دعاو  ى دعاو  وتختلف ،(1)بمظهر صاحب الحق ا فيهصاحبه هرظيمادي 

سواء   حقوق  من هاحماية حق الملكية وما يتفرع عن إلى تهدفالحق  فدعاوى  ،(2)الحق
أساس الحق  فيها المالك يتناولالتي و  ،انتفاعأو  ارتفاقكحق  ،نيةعيأصلية أو  كانت

أساس  عند بغض النظر ضع الياحماية و  إلى فهي تهدف الحيازة دعاوى  أما، وشروطه
 .(3)ومشروعيته الحق ذلك

                                                           
 دار الجامعة الجديدة ،راءات المدنية والتجارية العماني، شرح قانون الإجد. على أبو عطية هيكل )1(

لدعاوى الحيازة بقوله: هي دعاوى  . ولقد أورد الدكتور أحمد هندي: تعريفا  300، صم2012لعام 
عينية؛ لأن حيازة الحق قرينه على تملكه، فالدعاوى التي تحمي حيازته هي دعوى عينيه كالدعاوى 
التي تحمي الحق نفسه وهي عقاريه لان الحق العيني الذي تحميه يتعلق بالعقار. قانون المرافعات 

 .189م، ص2014والتجارية وتعديلاته المستحدثة، دار الجامعة الجديدة، لعام  المدنية
ولقد عرف المشرع العماني في قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

الحيازة سيطرة فعليه من ( بقولة: "921الأول من المادة ) م( تعريف الحيازة في الفقرة29/2013)
، ولقد استخدمت محكمة النقض "سطة غيره على شيء أو حق يجوز التعامل فيهالشخص نفسه أو بوا

لى وضع اليد إحكامها أذ ذهبت في الكثير من إ ،المصرية تعبير وضع اليد كمرادفه لكلمة الحيازة
عن غيره من أسباب  لكسب الملكية مستقلا   المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط يعد بذاتها سببا  

ركز القومي نظر للدكتور رمضان جمال كامل، الحماية القانونية للحيازة، الماة. كسب الملكي
 .14م، ص2005م/2004، الطبعة الثانية، لعام للإصدارات القانونية

يا على عقار سواء كان حق يقصد بدعاوي الحق هي تلك الدعاوي التي تحمي حقا عينيا أصل )2(
 قانون القضاء المدني علما   ، المبسوط فيفاع. د. فتحي واليأو الانت تفاق،أو غيره كحق الار  ،الملكية
 .201، صم2017النهضة العربية، الطبعة الأولى، الجزء الأول لعام دار  ،وعملا  

 عرض،منع التور وهي دعوى الاسترداد، ودعاوى لقد وضع المشرع للدعاوى الحيازة عدة ص )3(
هذه الدعاوى هو صورة المصلحة العلمية التي ساس التميز بين أو  ،ودعاوى وقف الاعمال الجديدة

حد  لىإذا وصل الاعتداء على الحيازة إمدى جسامة الاعتداء على الحيازة، ف تبرر قبولها وتتمثل في
ء ذا وجد احتمالية الاعتداإلى حد الفقد ترفع دعوى المنع، و إصل ذا لم تإو  ،الفقد ترفع دعوى الاسترداد

 .300ص ،، مرجع سابقعلي أبو عطيه هيكل .د، ةعمال الجديدترفع دعوى وقف الأ
4 

 

 خاصة قواعدل فهي تخضع، في هذه الدراسةشكالية إ لنا تثير لاالملكية  ى دعاو ف     
 رقمالسلطاني الصادر بالمرسوم  المعاملات المدنية في قانون  نظمها المشرع

 قواعد قنن لها المشرعفقد هذه الدراسة  الحيازة موضوع دعاوى ما أ ،(م29/2013)
 شروطا  فيها، بالحماية استلزم جديرة   صحيحة   هذه الحيازة لقيامها، ولكي تكون  قانونية

    .(4)القانونيةالحماية وغير جديرة ب معيبة حيازةال عدتا  واحد ا  شرطذا تخلف إف

في  حيازةأما ال ،أو المنقولالعقار كمثلا   ملكية خاصةال على دائما   الحيازة تردو 
في خاصا  المشرع لها بابا لأفراد وذلك ، الدراسةهذه المنقول فقد أخرجتها من موضوع 

ة قانون المعاملات المدني ( من940،  939الفرع الثالث في المواد ) الثاني فيالفصل 
  .(5)م(29/2013م )ـــالصادر بالمرسوم السلطاني رق

                                                           
والشروط التي تطلبها المشرع في دعاوى هي: الوضوح ، والهدوء ، والظهور ، وعدم المنازعة فيها،  )4(

، علية والسند القانوني على العقاروأن يمضي على الحيازة سنة ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ الحيازة الف
صر المعنوي. د علي أبو عنصري الحيازة وهو العنصر المادي والعن وكذلك تتطلب المشرع توافر

 . 202، ص ، د فتحي والي، مرجع سابق304مرجع سابق، ص ،عطية هيكل
، 178لاته المستحدثة، المرجع السابق، ص، قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديأحمد هندي د )5(

من المعروف أن المنقول ينتقل بسهولة ف ،"قول سند الحائزوالقاعدة العامة في المنقول "الحيازة في المن
ملكيته بل أنه على سند   قى المنقول لا يهتم بالحصولتلكما من ي ،لطبيعته من يد إلى يد أخرى نظرا  
وقت يؤدي رد التحقق من ملكية المتصرف المنقول لاقتضى منه أذا إلأنه  ؛قد يكتفي بالحيازة نظرا  
ذا حاز إلذلك ؛ جارية وفي الأشياء ضئيلة القيمةفي الأمور الت ، وخصوصا  ملالى تأخير حركة التعا

و سندا  لحاملة كانت هذه الحيازة سببها صحيح فإن الشخص يصبح أو حقا  عينيا  أ شخص منقولا  
، شرف شافعيأأحمد المهدي و  :نظرا، ذا الشيء بشرط أن يكون حسن النية، وقت الحيازةمالكا  له

ل، لعام ، الطبعة الأو منقول والطرق القانونية لأنهائها، دار العدالةة على العقار والمنازعات الحياز 
ولقد أورد المشرع في قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم  ،وما بعدها 70م، ص2006

تقوم الحيازة بذاتها قرينة على ( في الفقرة الثانية "939لمادة )م( في ا29/2013السلطاني رقم )
 ". لككية مالم يثبت غير ذالمل
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 .201، صم2017النهضة العربية، الطبعة الأولى، الجزء الأول لعام دار  ،وعملا  

 عرض،منع التور وهي دعوى الاسترداد، ودعاوى لقد وضع المشرع للدعاوى الحيازة عدة ص )3(
هذه الدعاوى هو صورة المصلحة العلمية التي ساس التميز بين أو  ،ودعاوى وقف الاعمال الجديدة

حد  لىإذا وصل الاعتداء على الحيازة إمدى جسامة الاعتداء على الحيازة، ف تبرر قبولها وتتمثل في
ء ذا وجد احتمالية الاعتداإلى حد الفقد ترفع دعوى المنع، و إصل ذا لم تإو  ،الفقد ترفع دعوى الاسترداد

 .300ص ،، مرجع سابقعلي أبو عطيه هيكل .د، ةعمال الجديدترفع دعوى وقف الأ
4 

 

 خاصة قواعدل فهي تخضع، في هذه الدراسةشكالية إ لنا تثير لاالملكية  ى دعاو ف     
 رقمالسلطاني الصادر بالمرسوم  المعاملات المدنية في قانون  نظمها المشرع

 قواعد قنن لها المشرعفقد هذه الدراسة  الحيازة موضوع دعاوى ما أ ،(م29/2013)
 شروطا  فيها، بالحماية استلزم جديرة   صحيحة   هذه الحيازة لقيامها، ولكي تكون  قانونية

    .(4)القانونيةالحماية وغير جديرة ب معيبة حيازةال عدتا  واحد ا  شرطذا تخلف إف

في  حيازةأما ال ،أو المنقولالعقار كمثلا   ملكية خاصةال على دائما   الحيازة تردو 
في خاصا  المشرع لها بابا لأفراد وذلك ، الدراسةهذه المنقول فقد أخرجتها من موضوع 

ة قانون المعاملات المدني ( من940،  939الفرع الثالث في المواد ) الثاني فيالفصل 
  .(5)م(29/2013م )ـــالصادر بالمرسوم السلطاني رق

                                                           
والشروط التي تطلبها المشرع في دعاوى هي: الوضوح ، والهدوء ، والظهور ، وعدم المنازعة فيها،  )4(

، علية والسند القانوني على العقاروأن يمضي على الحيازة سنة ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ الحيازة الف
صر المعنوي. د علي أبو عنصري الحيازة وهو العنصر المادي والعن وكذلك تتطلب المشرع توافر

 . 202، ص ، د فتحي والي، مرجع سابق304مرجع سابق، ص ،عطية هيكل
، 178لاته المستحدثة، المرجع السابق، ص، قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديأحمد هندي د )5(

من المعروف أن المنقول ينتقل بسهولة ف ،"قول سند الحائزوالقاعدة العامة في المنقول "الحيازة في المن
ملكيته بل أنه على سند   قى المنقول لا يهتم بالحصولتلكما من ي ،لطبيعته من يد إلى يد أخرى نظرا  
وقت يؤدي رد التحقق من ملكية المتصرف المنقول لاقتضى منه أذا إلأنه  ؛قد يكتفي بالحيازة نظرا  
ذا حاز إلذلك ؛ جارية وفي الأشياء ضئيلة القيمةفي الأمور الت ، وخصوصا  ملالى تأخير حركة التعا

و سندا  لحاملة كانت هذه الحيازة سببها صحيح فإن الشخص يصبح أو حقا  عينيا  أ شخص منقولا  
، شرف شافعيأأحمد المهدي و  :نظرا، ذا الشيء بشرط أن يكون حسن النية، وقت الحيازةمالكا  له

ل، لعام ، الطبعة الأو منقول والطرق القانونية لأنهائها، دار العدالةة على العقار والمنازعات الحياز 
ولقد أورد المشرع في قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم  ،وما بعدها 70م، ص2006

تقوم الحيازة بذاتها قرينة على ( في الفقرة الثانية "939لمادة )م( في ا29/2013السلطاني رقم )
 ". لككية مالم يثبت غير ذالمل
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صلح لا تالموقوفة  مأالخاصة  مأالعامة  سواء الدولة أملاكحيازة إلى بالنسبة أما     
 عليها المشرعنص الشروط القانونية التي  لانتفاءوذلك  ؛أن تكون محلا لدعاوى الحيازة

 .(6)استقرار قضائي ثابت وهذا ما صادف لقيامها،

منه  الادعاء العام طالبا   إلىاللجوء الأصلي أو العرضي ه يجوز للحائز فإن وعليه    
ثناء أالقانونية  بحمايتها، إذا توفرت شروطهاله التي تكفل المشرع الحيازة  مباشرة دعاوى 

 .حت غير جديدة بالحماية القانونيةأصب واحدا   ا  فإذا تخلف شرط ،اعرضه
الادعاء  إلىنستوضح كيفية لجوء الحائز أن ذه الدراسة من خلال ه لنالذا لابد     

تحديد المحل الذي يرد عليه قرار بوذلك أولا   القانونية،تسكين المراكز  العام طالبا  
ثانيا  معرفة نوع المنازعات التي يختص بها الادعاء  الحيازة،الدعاء العام بشأن دعاوى 

 وتنفيذه.التظلم منه بيان كيفية صدور القرار وطرق  العام، ثالثا  
 البحثية:المشكلة 
قد يحوز ، عن غيرها من الدولبها السلطنة تمتاز التي  سيةيالتضار أن الطبيعة      

سلافه قبل أألت له من في السجل العقاري لم يقوم بتقيدها  خاصة، الفرد فيها أملاك
لتي نص عليها الشروط ا وتوفرت فيها الإرث، مسواء  بالشراء أ م1970الأول من يناير 

طلب أحقيه في هذا الأرض لحائز فهل  (،5/80المرسوم السلطاني رقم )بالمشرع 

                                                           
وذلك فإن محكمة النقض المصرية بعد أن قررت عدم اكتساب الأموال العامة بالتقادم أضافت في  )6(

( على الأراضي التي لها صفة م أن دعاوي وضع اليد )الحيازة1936مايو  14حكم أصدرته في 
، 20حكام النقض، لسنة م، مجموعة أ1970مارس  19مقبولة  نقض مدني  المال العام تكون غير

 نفس نظر فيا، 174ص  25مجوعة أحكام النقض لسنة ، م1974يناير  17، نقض مدني 480ص
وب علي، جابر محج .( دنظرام )1993بريل أ 5م جلسة 1992-126ز كويتي الطعن المعنى تمي

دراسة نظرية  - فراداليد في العلاقة بين الدولة والأ ، اكتساب الملكية بوضعفايز عبدالله الكندري  .د
. ولقد نص المشرع العماني في 22ص ،م2005 ي والمصري، جامعة الكويت،في القانونين الكويت

لا يجوز تملك الأموال ( الفقرة الثاني "933في المادة ) م(29/2013قانون المعاملات المدنية رقم )
قارات الموقوفة ذلك الأموال والعو المؤسسات العامة التابعة لها كأارات المملوكة للدولة، والهيئات والعق

 ".و كسب أي حق عيني عليها بالتقادمأ

6 
 

( من قانون الإجراءات المدنية 39) المادة العام وفقا  لدى الادعاء  القانونية لحمايةا
 العماني؟والتجارية 
 الدراسة:تساؤلات 

ازعات الحيازة مع منالتعامل الادعاء لعام الإمكانيات الكافية في  لعضوهل  -1
 والتجارية؟من قانون الإجراءات المدنية ( 39المادة )بموجب 

( لرئيس الادعاء العام في نظر 39منحها المشرع في المادة )هل السلطة التي  -2
 الدائرة؟ذات تمتد لبقية أعضاء الادعاء العام في دعاوى الحيازة 

دعاء العام أقل من التي يجريها عضو الا ، والمعايناتوالتوصيات، هل التحقيقات -3
 تعد نون الإجراءات المدنية والتجارية( من قا39للمادة ) وفقا   عام الادعاءرئيس 

 الحيازة؟في منازعات  فذان بمثابة قرار
ءات مباشرة وضحت إجراممثلة في الادعاء العام هل السلطة المساعدة للقضاء  -4

 قيدها؟وكيفية  دعوى الحيازة
 الدراسة:أهداف 
 :إلىن خلال هذه الدراسة الباحث م يهدف  
تسليط الضوء على الطبيعة الخاصة لمنازعات الحيازة وتوضيح مدى خطورتها  أولًا:
 المجتمع.على 

طبيعة  إلىوالجمهور  والتنفيذية، والقضائية، التشريعية،لفت انتباه الجهات  :ثانياً 
  تقديمها. وكيفيةمنازعات الحيازة 

 البحثية:اسة منهجية الدر
 النظري: جانبال -لاً أو 

بهذه الوقوف على المشكلة  التحليلي، الاستقرائي الدراسة المنهجنهجت في هذه 
 المناسبة للمشكلةحلول ال لوضع تهدفنتائج مقبولة  إلىوالوصول  الدراسة،موضوع 

 البحث. التي ي ثيرها هذا
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صلح لا تالموقوفة  مأالخاصة  مأالعامة  سواء الدولة أملاكحيازة إلى بالنسبة أما     
 عليها المشرعنص الشروط القانونية التي  لانتفاءوذلك  ؛أن تكون محلا لدعاوى الحيازة

 .(6)استقرار قضائي ثابت وهذا ما صادف لقيامها،

منه  الادعاء العام طالبا   إلىاللجوء الأصلي أو العرضي ه يجوز للحائز فإن وعليه    
ثناء أالقانونية  بحمايتها، إذا توفرت شروطهاله التي تكفل المشرع الحيازة  مباشرة دعاوى 

 .حت غير جديدة بالحماية القانونيةأصب واحدا   ا  فإذا تخلف شرط ،اعرضه
الادعاء  إلىنستوضح كيفية لجوء الحائز أن ذه الدراسة من خلال ه لنالذا لابد     

تحديد المحل الذي يرد عليه قرار بوذلك أولا   القانونية،تسكين المراكز  العام طالبا  
ثانيا  معرفة نوع المنازعات التي يختص بها الادعاء  الحيازة،الدعاء العام بشأن دعاوى 

 وتنفيذه.التظلم منه بيان كيفية صدور القرار وطرق  العام، ثالثا  
 البحثية:المشكلة 
قد يحوز ، عن غيرها من الدولبها السلطنة تمتاز التي  سيةيالتضار أن الطبيعة      

سلافه قبل أألت له من في السجل العقاري لم يقوم بتقيدها  خاصة، الفرد فيها أملاك
لتي نص عليها الشروط ا وتوفرت فيها الإرث، مسواء  بالشراء أ م1970الأول من يناير 

طلب أحقيه في هذا الأرض لحائز فهل  (،5/80المرسوم السلطاني رقم )بالمشرع 

                                                           
وذلك فإن محكمة النقض المصرية بعد أن قررت عدم اكتساب الأموال العامة بالتقادم أضافت في  )6(

( على الأراضي التي لها صفة م أن دعاوي وضع اليد )الحيازة1936مايو  14حكم أصدرته في 
، 20حكام النقض، لسنة م، مجموعة أ1970مارس  19مقبولة  نقض مدني  المال العام تكون غير

 نفس نظر فيا، 174ص  25مجوعة أحكام النقض لسنة ، م1974يناير  17، نقض مدني 480ص
وب علي، جابر محج .( دنظرام )1993بريل أ 5م جلسة 1992-126ز كويتي الطعن المعنى تمي

دراسة نظرية  - فراداليد في العلاقة بين الدولة والأ ، اكتساب الملكية بوضعفايز عبدالله الكندري  .د
. ولقد نص المشرع العماني في 22ص ،م2005 ي والمصري، جامعة الكويت،في القانونين الكويت

لا يجوز تملك الأموال ( الفقرة الثاني "933في المادة ) م(29/2013قانون المعاملات المدنية رقم )
قارات الموقوفة ذلك الأموال والعو المؤسسات العامة التابعة لها كأارات المملوكة للدولة، والهيئات والعق

 ".و كسب أي حق عيني عليها بالتقادمأ

6 
 

( من قانون الإجراءات المدنية 39) المادة العام وفقا  لدى الادعاء  القانونية لحمايةا
 العماني؟والتجارية 
 الدراسة:تساؤلات 

ازعات الحيازة مع منالتعامل الادعاء لعام الإمكانيات الكافية في  لعضوهل  -1
 والتجارية؟من قانون الإجراءات المدنية ( 39المادة )بموجب 

( لرئيس الادعاء العام في نظر 39منحها المشرع في المادة )هل السلطة التي  -2
 الدائرة؟ذات تمتد لبقية أعضاء الادعاء العام في دعاوى الحيازة 

دعاء العام أقل من التي يجريها عضو الا ، والمعايناتوالتوصيات، هل التحقيقات -3
 تعد نون الإجراءات المدنية والتجارية( من قا39للمادة ) وفقا   عام الادعاءرئيس 

 الحيازة؟في منازعات  فذان بمثابة قرار
ءات مباشرة وضحت إجراممثلة في الادعاء العام هل السلطة المساعدة للقضاء  -4

 قيدها؟وكيفية  دعوى الحيازة
 الدراسة:أهداف 
 :إلىن خلال هذه الدراسة الباحث م يهدف  
تسليط الضوء على الطبيعة الخاصة لمنازعات الحيازة وتوضيح مدى خطورتها  أولًا:
 المجتمع.على 

طبيعة  إلىوالجمهور  والتنفيذية، والقضائية، التشريعية،لفت انتباه الجهات  :ثانياً 
  تقديمها. وكيفيةمنازعات الحيازة 

 البحثية:اسة منهجية الدر
 النظري: جانبال -لاً أو 

بهذه الوقوف على المشكلة  التحليلي، الاستقرائي الدراسة المنهجنهجت في هذه 
 المناسبة للمشكلةحلول ال لوضع تهدفنتائج مقبولة  إلىوالوصول  الدراسة،موضوع 

 البحث. التي ي ثيرها هذا
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 التطبيقي:الجانب  -ثانياً 
وذلك  الحيازة،نى في منازعات حكام القضائية التي تعالأدراسة مجموعة يتمثل في 

وذلك من خلال المقارنة بين القانون العماني  والمضمون،حتوى تحليل الم بطريقة
 المصري.والقانون 
 البحث:أهمية 

ظهور  إلىقد يؤدي  المجالات،و الاقتصادي الذي تشهده السلطنة في شتى نمن الإ 
فمن هنا تكمن أهمية  حيازة،ال في منازعات وخصوصا   العديد من الإيجابيات والسلبيات

يستطيع الحائز فيها  التي منازعات الحيازة فيها على الضوءسلط نوالتي  ،هذه الدراسة
( من قانون 39المادة ) وفقا  الادعاء العام  إلى التقدم -العارضيسواء  الأصلي أو -

ذلك و  القانونية،من خلاله تسكين المراكز  يهدفبطلب الإجراءات المدنية والتجارية 
فهم هذه  إلىيؤدي  معمقوبحث دراسة  إلىالتي تحتاج  الظواهرمن  باعتبارها ظاهرة

  ومتكاملا . سليما   علميا   الظاهرة فهما  
 البحث:هيكلة 

" أن يتم لادعاء العام بشأن دعاوى الحيازةا دور"البحث  لقد اقتضت دراسة موضوع
  :همامبحثين  إلىتقسيم البحث 

 الحيازة.لذي يرد عليه قرار الادعاء العام بشأن المحل ا الأول:لمبحث ا
 خاصة.العقارات المملوكة للأفراد ملكية  الأول:المطلب  -  
 .م1970لأفراد قبل الأول من يناير العقارات المملوكة ل الثاني:المطلب  -  

 .العامحماية الحيازة عن طريق الادعاء  الثاني:المبحث 
 العام.زة التي تعرض على الادعاء منازعات الحيا الأول:المطلب  -  
 الحيازة.شروط صحة قرار الادعاء العام في منازعات  الثاني:المطلب  -  
إجراءات الإعلان والتظلم وتنفيذ قرار الادعاء العام في منازعات  الثالث:المطلب  -  

 الحيازة.
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 المبحث الأول
 بشأن الحيازة قرار الادعاء العامالمحل الذي يرد عليه 

، لذا فر شروطها القانونيةتو  يجب الحيازة،مباشرة دعوى في الحائز  لأحقية   
بشأن الادعاء العام  محلا  لقرارالعقارات التي لا تكون في هذا المبحث  تداستبع

 ومنها:اء الشروط القانونية لقيامها فلانت الحيازة؛ وذلكدعاوى 
التي تطلبها و  للحيازة،قانونية فر فيه الشروط التتو لا  حيازة عقارمن يدعي استبعاد 

والمدة  ،منازع فيهاالوعدم  ،والاستمرارية والظهور، والوضوح، وهي: الهدوء،المشرع فيها 
في ذلك أن  والعلة ،(7)الحيازةبشأن دعاوى  لعاما لقرار الادعاء كون محلا  تأن ب ،الزمنية
كان الحائز  واء  س للحائز المحافظة على الوضع الظاهرب تقضيدعاوى الحيازة جميع 

  .(8)لاأم 

 محلا  تكون  بأنوالمالية  والشخصية، المعنوية،حقوق ال يدعي حيازةمن استبعاد  
الاسم التجاري وحق التاجر في  المؤلف،كحق  الحيازةدعوى بشأن قرار الادعاء العام ل

ذلك  التجاري، ومؤدىالمحل  التركة، وأموالكأموال  ومجموع الأموال، والعلامة التجارية

                                                           
وما  305، المرجع السابق صنون الإجراءات المدنية والتجارية، شرح قاد. علي أبو عطيه هيكل )7(

 بعدها. 
سلطة ( من قانون الإجراءات الجزائية العماني للادعاء العام 121عطى المشرع بموجب المادة )أ لقد 

ذن التفتيش، إختصة، وقرار حفظ التحقيق، وقرار ر عدة قرار منها: قرار الإحالة الي المحكمة المإصدا
عن كون أن الادعاء العام هو صاحب مباشرة الدعوى العمومية، والتي يتولى رفع الدعوى نيابة 

يختص على أن ( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية 39المادة ) فيالمشرع  نصالمجتمع، كما 
: د طارق أحمد ماهر زغلول، نظرانظر دعاوى الحيازة سواء كانت مدنية أم جنائية. الادعاء العام ب

شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، الجزء الأول، دار الكتاب الجامعي، دولة الامارات العربية 
 وما بعدها. 503م ص 2015المتحدة، لعام 

 .202، ص، المرجع السابقوعملا   نون القضاء المدني علما  قا ، المبسوط فيفتحي والي .د )8(
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 التطبيقي:الجانب  -ثانياً 
وذلك  الحيازة،نى في منازعات حكام القضائية التي تعالأدراسة مجموعة يتمثل في 

وذلك من خلال المقارنة بين القانون العماني  والمضمون،حتوى تحليل الم بطريقة
 المصري.والقانون 
 البحث:أهمية 

ظهور  إلىقد يؤدي  المجالات،و الاقتصادي الذي تشهده السلطنة في شتى نمن الإ 
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 الحيازة.لذي يرد عليه قرار الادعاء العام بشأن المحل ا الأول:لمبحث ا
 خاصة.العقارات المملوكة للأفراد ملكية  الأول:المطلب  -  
 .م1970لأفراد قبل الأول من يناير العقارات المملوكة ل الثاني:المطلب  -  

 .العامحماية الحيازة عن طريق الادعاء  الثاني:المبحث 
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 الحيازة.
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 المبحث الأول
 بشأن الحيازة قرار الادعاء العامالمحل الذي يرد عليه 

، لذا فر شروطها القانونيةتو  يجب الحيازة،مباشرة دعوى في الحائز  لأحقية   
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 ومنها:اء الشروط القانونية لقيامها فلانت الحيازة؛ وذلكدعاوى 
التي تطلبها و  للحيازة،قانونية فر فيه الشروط التتو لا  حيازة عقارمن يدعي استبعاد 
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كان الحائز  واء  س للحائز المحافظة على الوضع الظاهرب تقضيدعاوى الحيازة جميع 

  .(8)لاأم 

 محلا  تكون  بأنوالمالية  والشخصية، المعنوية،حقوق ال يدعي حيازةمن استبعاد  
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وما  305، المرجع السابق صنون الإجراءات المدنية والتجارية، شرح قاد. علي أبو عطيه هيكل )7(

 بعدها. 
سلطة ( من قانون الإجراءات الجزائية العماني للادعاء العام 121عطى المشرع بموجب المادة )أ لقد 

ذن التفتيش، إختصة، وقرار حفظ التحقيق، وقرار ر عدة قرار منها: قرار الإحالة الي المحكمة المإصدا
عن كون أن الادعاء العام هو صاحب مباشرة الدعوى العمومية، والتي يتولى رفع الدعوى نيابة 

يختص على أن ( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية 39المادة ) فيالمشرع  نصالمجتمع، كما 
: د طارق أحمد ماهر زغلول، نظرانظر دعاوى الحيازة سواء كانت مدنية أم جنائية. الادعاء العام ب

شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، الجزء الأول، دار الكتاب الجامعي، دولة الامارات العربية 
 وما بعدها. 503م ص 2015المتحدة، لعام 

 .202، ص، المرجع السابقوعملا   نون القضاء المدني علما  قا ، المبسوط فيفتحي والي .د )8(
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ي أيمكن كسبها بوالأموال التي  فقط،على الأشياء المادية إلا ترد لا ن دعاوى الحيازة أ
  .(9)التقادم نوع من أنواع

لقرار الادعاء العام  تكون محلا  أن ب العامة والخيرية ةحيازة الأموال الموقوفاستبعاد 
 الإحسان،وللبر، و  ،الخيرية المخصصة للتعليمكالأماكن  ،بشأن دعاوى الحيازة

عليه  أكدتوهذا ما  ،أن هذه الأموال لا يمكن أن تكسب بالتقادمذلك وعلة  والملاجئ،
  .(10)م1980( لعام 5/80( من قانون الأراضي رقم )11(، )9) مادتي

 كالطرق، لدولةل الأموال العامةللعقارات المعتبرة من  تهيدعي ملكياستبعاد من 
 كون محلا  ت والموانئ، أن والحدائق، شفيات،والمست ،والمدارس ، والمساجد،والجسور

يمكن تملكها  لاأن هذه العقارات ذلك  ومؤدىالحيازة، لقرار الادعاء العام بشأن دعوى 
 ملكيتهفوضع اليد على الأموال العامة مهما طالبت مدتها لا تكسب  المدة،بمضي 

  .(11)بالتقادم

( من المرسوم 14(، )13) مادتينفي ال استثنائيا   أورد نصا   إلا أن المشرع العماني
 وذلك باعترافه م،1980صدار قانون الأراضي لعام إب ( المتعلقة5/80رقم )السلطاني 

                                                           
أسباب كسب  –صلية )الملكية والحقوق المتفرعة عنها د. محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأ )9(

ون ، الوسيط في قاند رمزي سيف .530، ص م2007امعة الجديدة، مصر، لعام الملكية( دار الج
. محمد يحيى محمود 179ص م،1950لعام  ،ار الجامعة الجديدة، دالمرافعات المتدنية والتجارية

المطرى، دور الحيازة في المنقول في القانون المدني المصري واليمني دراسة مقارنه، كلية الحقوق، 
 .82ص ،م1998لعام  ،جامعة القاهرة

وقاف والشؤون كل ما صدر بوقفه حجة شرعية معتمدة من وزارة الأ موقوفا   ( يعتبر ملكا  9المادة ) )10(
 الإسلامية ومسجلة لدى وزارة شؤون الأراضي بالبلديات.

و الاستيلاء أو أي نوع من ألاك الموقوفة بالبيع أو التأجير ( لا يجوز التصرف في الأم11المادة )
بل الحكومة او و الاستيلاء المؤقت عليها من قأا لا يجوز نزع ملكيتها أنواع التصرفات الأخرى كم

لأحكام الشريعة  وطبقا   ،بعد الرجوع الى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لاإدارية وحداتها الإ
 الإسلامية السائدة في القانون.

، د. جابر محجوب 179ص ارية،، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجد. رمزي سيف )11(
 .22ص ،فرادة بين الدولة والأفي العلاق ساب الملكية بوضع اليدتكإ ،، د فايز عبدالله الكندري علي

10 
 

أسلافهم  بأنفسهم أوسواء شغلوها في الأملاك الخاصة التي يحوزنها  بملكية للأفراد
 لأراضيبالنسبة إلى اوذلك  ،م1970لت اليهم قبل الأول من يناير شريطة أن تكون آ
عدت لغرض الزراعة فتكون حيازتها أما الأراضي التي أ  السكنى، التي أعدت لغرض

ة ـــــادئــــه يازتهاــــحن تكون ريطه أــــــش ،م1970الأول من يناير من خمس سنوات قبل 
  .(13)وهذا ما صادف عليه استقرار قضائي ثابت ،(12)هاــــــنازع فيــتـــير مـــــلانية وغــــوع

                                                           
في المادة  م5/80/1980لقد أورد المشرع في قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  )12(
أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنه "لا يجوز التصرف في  :أنه (7)

سواء في  في طلب التملكاستثناء لمادة أورد أن المشرع في ا إلا، "قانون خاصبفة المنفعة العامة ص
( قضت: كل عماني يثبت للوزارة أنه 13والمادة ) عدت للزراعة.أ الأرضي السكنية أم الأراضي التي 

فاؤه من قبله، دون انقطاع بين م كان يشغل أو شغل وسل1970منذ تاريخ سابق على أول يناير سنه 
أن يمتلك الأرض والبناء القائم عليها مهما كان نوع  مبنية لغرض السكن يحق له رضا  أشغالين الإ

 شغال هادئا  كون الإي، شريطة أن لا  عالمشغولة ف احةمسوذلك في حدود ال ،المواد المستعملة في البناء
 جيلها طبقا  لأحكام هذا القانون.ستثبات ملكيته و إلوزارة طلب وعليه أن يقدم ل ،وغير متنازع فيه ا  نيوعل

قضت: كل عماني يثبت للوزارة أنه لمدة خمس أعوام على الأقل سابقة على الأول من ( 14والمادة )
تستغل لأغراض  م كان يشغل هو، أو شغل سلفائه من قبله بصفة متصلة أرضا  1970يناير سنه 

شغال كون هذه الإيت شريطة أن آرض، وما أقيم عليها من منشن يتملك الأأغير سكنية يحق له 
لأحكام هذا  وغير متنازع فيه وعليه أن يتقدم للوزارة بطلب إثبات ملكيته وتسجيلها طبقا  ، ا  ني، وعلهادئا  

 القانون.
قرتها المحكمة العليا في ألمبادئ والقواعد القانونية التي ولقد أوردت المحكمة العليا في مجموعة ا )13(

م شرعي 2/2008. الطعن رقم 242)م( ص10/1م الدائرة المدنية 2010م الى 2001الفترة من 
وما عليها من بناء والمستخلصة  يراضشروط حيازة الأ م الحيازة شرطها "25/10/2008لسه عليا ج

كل عماني يثبت للوزارة انه م التي نصت على أنه "5/1980رقم  ( من قانون الأراضي13من المادة )
ه دون انقطاع  بين فاؤه من قبلم كان يشغل أو شغل سل1970منذ تاريخ سابق على الأول يناير سنه 

نوع  مبينه لغرض السكنى يحق له ان يتملك الأرض والبناء القائم عليها مهما كان رضا  أشغالين الإ
وعلينا   شريطة أن تكون هادئا   ، وذلك في حدود المساحة المشغولة فعلا  المواد المستعملة في البناء

 المتمثلةو  "وتسجيلها طبقا لأحكام القانون  تهثبات ملكيإن يقدم للوزارة بطلب أوغير منازع فيها وعليه 
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ي أيمكن كسبها بوالأموال التي  فقط،على الأشياء المادية إلا ترد لا ن دعاوى الحيازة أ
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يمكن تملكها  لاأن هذه العقارات ذلك  ومؤدىالحيازة، لقرار الادعاء العام بشأن دعوى 
 ملكيتهفوضع اليد على الأموال العامة مهما طالبت مدتها لا تكسب  المدة،بمضي 

  .(11)بالتقادم

( من المرسوم 14(، )13) مادتينفي ال استثنائيا   أورد نصا   إلا أن المشرع العماني
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 .82ص ،م1998لعام  ،جامعة القاهرة
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 الإسلامية ومسجلة لدى وزارة شؤون الأراضي بالبلديات.

و الاستيلاء أو أي نوع من ألاك الموقوفة بالبيع أو التأجير ( لا يجوز التصرف في الأم11المادة )
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أسلافهم  بأنفسهم أوسواء شغلوها في الأملاك الخاصة التي يحوزنها  بملكية للأفراد
 لأراضيبالنسبة إلى اوذلك  ،م1970لت اليهم قبل الأول من يناير شريطة أن تكون آ
عدت لغرض الزراعة فتكون حيازتها أما الأراضي التي أ  السكنى، التي أعدت لغرض

ة ـــــادئــــه يازتهاــــحن تكون ريطه أــــــش ،م1970الأول من يناير من خمس سنوات قبل 
  .(13)وهذا ما صادف عليه استقرار قضائي ثابت ،(12)هاــــــنازع فيــتـــير مـــــلانية وغــــوع

                                                           
في المادة  م5/80/1980لقد أورد المشرع في قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  )12(
أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنه "لا يجوز التصرف في  :أنه (7)

سواء في  في طلب التملكاستثناء لمادة أورد أن المشرع في ا إلا، "قانون خاصبفة المنفعة العامة ص
( قضت: كل عماني يثبت للوزارة أنه 13والمادة ) عدت للزراعة.أ الأرضي السكنية أم الأراضي التي 
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 شغال هادئا  كون الإي، شريطة أن لا  عالمشغولة ف احةمسوذلك في حدود ال ،المواد المستعملة في البناء
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شغال كون هذه الإيت شريطة أن آرض، وما أقيم عليها من منشن يتملك الأأغير سكنية يحق له 
لأحكام هذا  وغير متنازع فيه وعليه أن يتقدم للوزارة بطلب إثبات ملكيته وتسجيلها طبقا  ، ا  ني، وعلهادئا  

 القانون.
قرتها المحكمة العليا في ألمبادئ والقواعد القانونية التي ولقد أوردت المحكمة العليا في مجموعة ا )13(

م شرعي 2/2008. الطعن رقم 242)م( ص10/1م الدائرة المدنية 2010م الى 2001الفترة من 
وما عليها من بناء والمستخلصة  يراضشروط حيازة الأ م الحيازة شرطها "25/10/2008لسه عليا ج

كل عماني يثبت للوزارة انه م التي نصت على أنه "5/1980رقم  ( من قانون الأراضي13من المادة )
ه دون انقطاع  بين فاؤه من قبلم كان يشغل أو شغل سل1970منذ تاريخ سابق على الأول يناير سنه 

نوع  مبينه لغرض السكنى يحق له ان يتملك الأرض والبناء القائم عليها مهما كان رضا  أشغالين الإ
وعلينا   شريطة أن تكون هادئا   ، وذلك في حدود المساحة المشغولة فعلا  المواد المستعملة في البناء

 المتمثلةو  "وتسجيلها طبقا لأحكام القانون  تهثبات ملكيإن يقدم للوزارة بطلب أوغير منازع فيها وعليه 
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، ( من قانون الأراضي13،14المادين )استقراء هاتين  ونستوضح من خلال      
 أن المحل تطلبها،فر فيها الشروط القانونية التي عقارات التي لا تتو الاستبعدناه من  وما

 ا  مادي ئا  أن يكون شي الحيازة شرطهدعاوى شأن ب لذي يرد عليه قرار الادعاء العاما
ملكيته  بيمكن كسمما  وأن يكون  خاصة،، قابلا  أن ترد عليه ملكية فيه التعامليجوز 
الادعاء  فيها لا تصح أن تكون محلا  لقرار التعامليجوز  التي لا فالأشياء ،بالتقادم
دعاوى الحيازة لا شأن بوعليه فإن محل قرار الادعاء العام  ،(14)الحيازةفي دعاوى العام 

و في العقارات التي أ ،يكون إلا في العقارات التي تكون مملوكة للأفراد ملكية خاصة
 مأ السكنى، لغرض سواء  كانتم 1970قبل الأول من يناير  إليهملت آو فراد لأها احاز 

 م.1970يناير  الأول منقبل  ،سنوات قبل خمسلت للأفراد آالأراضي الزراعية التي 

العقارات المملوكة طبيعة دراسة  إلى أن نتطرق في هذه الدراسة أولا  لنا لذا لابد 
 ما هي الحقوق ، ونوضح شراء   أم رثا  إليهم سواء لت إآأو التي ملكية الخاصة للأفراد 

وذلك باعتباره  العرضي؛أو الحائز  صليالقانون للمالك الأ أعطاهاالتي  والواجبات
 طبيعة العقارات المملوكة للأفراد ملكيةثم في المطلب الثاني نتحدث عن  كمطلب أول،

و ها المشرع للمالك أالتي أعطاوما هي الحقوق والواجبات  إليهم،لت آالتي و الخاصة 
  .الحائز العرضي فيها

 هما: مطلبين  إلىسوف نقسم هذا المبحث لذا 
 خاصة.المملوكة للأفراد ملكية  الأول: العقاراتالمطلب 
 م.1970من يناير المملوكة للأفراد قبل الأول  الثاني: العقاراتالمطلب 

 
 
 
 

                                                                                                                                                      
وانتفاء  ،ن تكون غير متنازع فيهاأوهادئة وأن تكون مستمرة دون انقطاع و نية في أن تكون الحيازة عل

 .الحيازة المكسبة للملكيةمعه ط تنتفي حد هذه الشرو أ
 وما بعدها.  245صلية، المرجع السابق، صنظر د. محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأا )14(

12 
 

 المطلب الأول
 العقارات المملوكة للأفراد ملكية خاصة

أكانت هذه  سواء   عليه،الواردة  هحق مباشرة حقوقلقد منح المشرع لمالك العقار      
 بواسطةو أ باشرها بنفسه للقانون، سواء   وفقا  وذلك  ؛(15)عينية( أم )أصلية الحقوق 

حدى دعاوى الحيازة إالمملوك له ب عقارهلدرء التعرض المالك  لذلك يستطيع ،(16)غيره
نون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم في قاالتي أوردها المشرع 

لمنع التعرض  منه الحماية الوقتية الادعاء العام طالبا   اللجوء إلى أو م(،29/2013)
  والمعنوي. المادي، الحيازة وهما:فرت لديه عنصري تو  إذا لحيازته

                                                           
حق الملكية هو عبارة عن حق للمالك في الانتفاع بما يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة بشرط  )15(

 .للقوانين واللوائح، واعتبر أن حق الملكية هو حق جامع مانع مطلق مخالفا   عمالا  ألا يستعمله است
، الحقوق، ية والاصلية الأموال، الحقوق العين)شرح قانون المدني ،مل مرسي باشامحمد كا .نظر دا

معتز كامل مرسي، الجزء  /سكيكر، المستشار/ محمد علي ، تنقيح المستشار(حق الملكية بوجه عام
ولقد اعتبر  ،وما بعدها 245ص ،م2004سنه  ،لأول، الجزء االإسكندرية ،، دار منشأة المعارفالأول

ها التقادم، ولكن يجوز الملكية لا يلحق المشرع أن حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال بمعنى أن
ملكية في ذاته في ، حق النظر د. محمد وحيد الدين سوارا ،ن يكسبها بالتقادم المكسب لهاأللحائز 

همام  .. دوما بعدها 41م، ص 2009الكتاب الأول، سنه  –عمان ، القانون المدني، مكتبة الثقافة
 ،دار الجامعة الجديدة –م الملكية ، أحكاحق الملكية صلية،وق العينية الأ، الحقمحمد محمود زهران

                                 .وما بعدها 29ص  م،2010سنه النشر  ،جهورية مصر العربية
 2/98صلية والحقوق التبعية في المرسوم السلطاني رقم للحقوق الأ لقد أورد المشرع العماني تعريفا   

تي تقضي: يقصد ( وال10ادة )( فالم11( والمادة )10في المادة ) العقاري بإصدار نظام السجل 
حقوق المتفرعة ال -2حق الملكية  -1 :حكام هذا النظام ما يليأصلية في تطبيق بالحقوق العينية الأ

كر، حقوق الارتفاق كحق حتفاع، حق الاستعمال، حق السكنى، حق الحق الان عن حق الملكية وهي:
لحقوق : يقصد  بابأنه ضت( ق11أما المادة )، السيل، وحق المطل، وحق المرور ، وحقالمجرى 

 ،حق الاختصاص ،الرهن الحيازي  ،حكام هذا النظام ما يلي: الرهن الرسميأالعينية التبعية في تطبيق 
 .حق الامتياز

 .15ص، صلية، المرجع السابقد محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأ )16(
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، ( من قانون الأراضي13،14المادين )استقراء هاتين  ونستوضح من خلال      
 أن المحل تطلبها،فر فيها الشروط القانونية التي عقارات التي لا تتو الاستبعدناه من  وما

 ا  مادي ئا  أن يكون شي الحيازة شرطهدعاوى شأن ب لذي يرد عليه قرار الادعاء العاما
ملكيته  بيمكن كسمما  وأن يكون  خاصة،، قابلا  أن ترد عليه ملكية فيه التعامليجوز 
الادعاء  فيها لا تصح أن تكون محلا  لقرار التعامليجوز  التي لا فالأشياء ،بالتقادم
دعاوى الحيازة لا شأن بوعليه فإن محل قرار الادعاء العام  ،(14)الحيازةفي دعاوى العام 

و في العقارات التي أ ،يكون إلا في العقارات التي تكون مملوكة للأفراد ملكية خاصة
 مأ السكنى، لغرض سواء  كانتم 1970قبل الأول من يناير  إليهملت آو فراد لأها احاز 

 م.1970يناير  الأول منقبل  ،سنوات قبل خمسلت للأفراد آالأراضي الزراعية التي 

العقارات المملوكة طبيعة دراسة  إلى أن نتطرق في هذه الدراسة أولا  لنا لذا لابد 
 ما هي الحقوق ، ونوضح شراء   أم رثا  إليهم سواء لت إآأو التي ملكية الخاصة للأفراد 

وذلك باعتباره  العرضي؛أو الحائز  صليالقانون للمالك الأ أعطاهاالتي  والواجبات
 طبيعة العقارات المملوكة للأفراد ملكيةثم في المطلب الثاني نتحدث عن  كمطلب أول،

و ها المشرع للمالك أالتي أعطاوما هي الحقوق والواجبات  إليهم،لت آالتي و الخاصة 
  .الحائز العرضي فيها

 هما: مطلبين  إلىسوف نقسم هذا المبحث لذا 
 خاصة.المملوكة للأفراد ملكية  الأول: العقاراتالمطلب 
 م.1970من يناير المملوكة للأفراد قبل الأول  الثاني: العقاراتالمطلب 

 
 
 
 

                                                                                                                                                      
وانتفاء  ،ن تكون غير متنازع فيهاأوهادئة وأن تكون مستمرة دون انقطاع و نية في أن تكون الحيازة عل

 .الحيازة المكسبة للملكيةمعه ط تنتفي حد هذه الشرو أ
 وما بعدها.  245صلية، المرجع السابق، صنظر د. محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأا )14(
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 المطلب الأول
 العقارات المملوكة للأفراد ملكية خاصة

أكانت هذه  سواء   عليه،الواردة  هحق مباشرة حقوقلقد منح المشرع لمالك العقار      
 بواسطةو أ باشرها بنفسه للقانون، سواء   وفقا  وذلك  ؛(15)عينية( أم )أصلية الحقوق 

حدى دعاوى الحيازة إالمملوك له ب عقارهلدرء التعرض المالك  لذلك يستطيع ،(16)غيره
نون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم في قاالتي أوردها المشرع 

لمنع التعرض  منه الحماية الوقتية الادعاء العام طالبا   اللجوء إلى أو م(،29/2013)
  والمعنوي. المادي، الحيازة وهما:فرت لديه عنصري تو  إذا لحيازته

                                                           
حق الملكية هو عبارة عن حق للمالك في الانتفاع بما يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة بشرط  )15(

 .للقوانين واللوائح، واعتبر أن حق الملكية هو حق جامع مانع مطلق مخالفا   عمالا  ألا يستعمله است
، الحقوق، ية والاصلية الأموال، الحقوق العين)شرح قانون المدني ،مل مرسي باشامحمد كا .نظر دا

معتز كامل مرسي، الجزء  /سكيكر، المستشار/ محمد علي ، تنقيح المستشار(حق الملكية بوجه عام
ولقد اعتبر  ،وما بعدها 245ص ،م2004سنه  ،لأول، الجزء االإسكندرية ،، دار منشأة المعارفالأول

ها التقادم، ولكن يجوز الملكية لا يلحق المشرع أن حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال بمعنى أن
ملكية في ذاته في ، حق النظر د. محمد وحيد الدين سوارا ،ن يكسبها بالتقادم المكسب لهاأللحائز 

همام  .. دوما بعدها 41م، ص 2009الكتاب الأول، سنه  –عمان ، القانون المدني، مكتبة الثقافة
 ،دار الجامعة الجديدة –م الملكية ، أحكاحق الملكية صلية،وق العينية الأ، الحقمحمد محمود زهران

                                 .وما بعدها 29ص  م،2010سنه النشر  ،جهورية مصر العربية
 2/98صلية والحقوق التبعية في المرسوم السلطاني رقم للحقوق الأ لقد أورد المشرع العماني تعريفا   

تي تقضي: يقصد ( وال10ادة )( فالم11( والمادة )10في المادة ) العقاري بإصدار نظام السجل 
حقوق المتفرعة ال -2حق الملكية  -1 :حكام هذا النظام ما يليأصلية في تطبيق بالحقوق العينية الأ

كر، حقوق الارتفاق كحق حتفاع، حق الاستعمال، حق السكنى، حق الحق الان عن حق الملكية وهي:
لحقوق : يقصد  بابأنه ضت( ق11أما المادة )، السيل، وحق المطل، وحق المرور ، وحقالمجرى 

 ،حق الاختصاص ،الرهن الحيازي  ،حكام هذا النظام ما يلي: الرهن الرسميأالعينية التبعية في تطبيق 
 .حق الامتياز

 .15ص، صلية، المرجع السابقد محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأ )16(
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مادي شخص على شيء الفي سيطرة فعلية من جانب  يتمثل المادي:فالعنصر      
بمعنى أن  له،والمالك  الحق،ذلك صاحب والظهور عليه بمظهر  فيه،يجوز التعامل 

لم  هو صاحب الحق أمكان  سيطرة فعليه على حق سواء   للشخص تكون  بأنفيه العبرة 
 .(17)له يكن

 واستغلالها والتصرف ا،استعمالهو ، ماديا  استثمارها ة تقتضي حيازة الملكي :فمثلً     
 وأفيها سكنى  وأالأرض  زراعةالمحاز ك الشيذلك لما تمسح به طبيعة  وفقا   فيها،

في  فيها بالمرورتكون مباشرته ف لحق ارتفاق مثلا   كانت الحيازة إذا فيها، وأماالبقاء 
فيها كانت الحيازة لحق ارتفاق بالمسيل فإن مظهر الحيازة المادية  وإذا ،رض الجارأ

 .(18)المجاورالعقار  ىإلبإرساله المياه من العقار  فتكون 
من  قبيل التسامح أو عملا  من يمارسها الفرد والتي تكون التي عمال الأ تعدلا  لذا    

 ؛لحق الارتفاق بالمرور يكون حائزه لا رض جار أباحة كمرور شخص في أعمال الإ
ار العقفعلية على السيطرة ال نزلةبم معا   العقار والفعلية علىالمادية  سيطرةن ملازمة اللأ

قانون المعاملات المدنية رقم الفقرة من  ( في921المادة ) بينتهوهذا ما  ذاته،
 م(.29/2013)

، أو بنفسه بواسطة الحائز أيضا   هيمكن تمثلالمشرع أن العنصر المادي  عدو    
لذا أولاده، أو أحد كأحد عماله  لحسابه. ون غيره ممن يأتمرون بأمره أو يعملبواسطة 

 اعنه ولو كان بعيدا   العقار،الحائز مباشرة سلطته الفعلية على  ةمكن ذلك فإنه يكفي في
واقعة مادية  نزلةالعرضي بمضع اليد اأو و للحائز الأصلي طالما أن السيطرة الفعلية 

 .(19)ثباتالإ ثباتها بكافة طرق إيمكن 

أن  فإن للمحكمةفي تحديد العنصر المادي على العقار خلاف حدوث وفي حالة     
وقائع تستنبطها من  لات التيلاوالدفي ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن تعتمد 

                                                           
مصدرها، دار الجامعة الجديدة، لعام ا و حكامهأصلية د نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأ )17(

 .398، صم2006
 . 190-189، صتجارية وتحديثاته، المرجع السابق، قانو المرافعات المدنية والد أحمد هندي )18(
 م 208المرجع السابق، ص، وعملا   د. فتحي والي، المبسوط في القضاء المدني علما   )19(

14 
 

الأوراق مثل أو على ظاهر اليد بشهادة الشهود  تحقيقها وضعأن تأخذ في ب الدعوى،
ذلك دون  تقديرية فييصالات توريد التيار الكهربائي والغاز، ولمحكمة الموضوع سلطة إ

  .(20)العمانيفي التشريع تقابلها المحكمة العليا  لتيوا ،المحكمة النقضرقابة عليها من 

الشخص السيطرة الفعلية  مباشرةف ،قرينة نزلةهو بموضع اليد ثبوت  مؤداه أن     
ذا إف الحق،بالأعمال التي يقوم بها عادة صاحب يقوم يقتضي أن مادي شيء على 

لتي لا يمكن أن وا ،الحق صاحبعمال التي يقوم بها كان العمل المادي ليس من الأ
رتفاق لحق ا حائزا  لا تجعله  بأرض جارهمرور الشخص تكون العنصر المادي كمثل 

 قانونية.حيازة  نزلةتعد بم أي لا ،المرورب

 ن العنصر المادي في الحيازة يتطلب السيطرة الفعلية على العقار سواء  إوعليه ف     
لا  المالكوكل له القيام بأعمال الم فالشخص غيره،إلى أوكله  قام بها الشخص بنفسه أم

 له. نائبا   نزلةبم ديع وإنماتنصرف له السيطرة الفعلية على العقار 
 أواستعمال الحق العيني  في الحائز في نيةيتمثل  فهو :المعنوي  أما العنصر  

 نية فيه تتوفربمعنى أن  ،العينيصاحب الحق  أوالظهور على الشي بمظهر المالك 
  .(21)الحيازةفي  صاحب الحق الموضوعي مالكه أوبمظهر ر العقاعلى الظهور 

 ،أن يكون الحائز مالكا  بالفعل لهذا العقار أو لهذا الحق العيني شرطا   ليس لذلك     
الحق، صاحب  عليه بمظهرالظهور  أوالحق  هذا نية تملكبل يكفي أن يكون لديه 

وذلك  ،يدهضع و  أثناء زالحائ ةنيمن خلال الوقائع  أن تستخلص ولمحكمة الموضوع
  .(22)محكمة الموضوع بتقديرهاتستقل مما  ةواقعباعتبارها 

                                                           
توريد التيار الكهربائي  الأوراق مثل إيصالات والمحكمة تعتمد في ثبوت الحيازة على ظاهر )20(

أحمد  .د، 1468/1983، في الدعوى رقم م18/3/1984نظر مستأنف مستعجل القاهرة في ا ،والغاز
 .190شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع سابق، ص ،هندي

 .304، صالمرجع السابق، شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية ،علي أبو عطية هيكل .د )21(
 825 ، طعنم12/3/1987، وفي 52رقم ، 272ص ،44، لسنة م21/1/1993نقض رقم  )22(

نون شرح قا ،أحمد هندي .. د125رقم  665ص ،35، لسنة م13/3/1984ق، وفي  53ة لسن
 .193، صالمرافعات المدنية والتجارية، المرجع سابق
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مادي شخص على شيء الفي سيطرة فعلية من جانب  يتمثل المادي:فالعنصر      
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 لذا أوجب قانونية،واقعة الحيازة هذين العنصرين تكون واقعة  توفر هأنوبما    
حدى إانتفى  إذاما أ بالتقادم،الملكية  أسباب كسبمن  وجعلها سببا  القانون حمايتها 

والمرتهن  المزارع،كحيازة حيازة مادية أو عرضية  ردتكون مج حيازته العنصرين فإن
ولا  القانون،لا يحميها وحيازتهم  غيره،والحارس فكل من هؤلاء يعمل باسم  حيازة،رهن 

وهذا ما صادف استقرار قضائي  للملكية،المكسب  حقوقها بالتقادماكتساب  إلىتؤدي 
 .(23)ثابت

الحيازة  في مباشرة دعاوى  الحق للمستأجرأعطى ذلك  من إلا أن المشرع استثناء
     .(24)الحيازةعنصري  إحدىحتى ولو فقد  حيازتهلتعرض الحال 

                                                           
ق ( 45سنه  254رقم  6/2/1979ة في الطعن )لذلك قضت المحكمة النقض المصري وتطبيقا   )23(
ع العقار الموقوف لا يتيح وضع يد المستحق في ري" :بأن م106ص، 9السنه  1958/ يناير 23ي ف

، وقضت بأن الحيازة هذه الحالة لا يقترن بينه التملكيد في الن وضع له رفع دعوى منع التعرض لأ
أحمد  ،مال حق من الحقوق العينية عليه"نية استع العرضية هي حيازة الشي دون أن يكون لدى الحائز

وقانون  1968لسنه  13لجديد رقم المدنية والتجارية بمقتضى قانون المرافعات ا )المرافعاتبو الوفاء أ
 .1968لسنه  25ثبات رقم الإ

 لحساب ا  إلا أن الحائز فيها وإن كان حائز  ؛خر هي الحيازة العرضيةآإلا هناك حيازة من نوع   )24(
منعى أنه يقصد من وراء هذه الحيازة استعمالها ب ،إلا أنه يتمتع بقدر من المرونة في التصرف ؛غيره

وى حماية الحيازة، دراسة أحكام دعا ،لفته هامل العجيلي، ساب نفسه كما هو في حال المستأجرلح
لطبعة الأولى، ا ،وتطبيقات القضاء، منشورات الحلبي الحقوقية راء الفقهآحكام القانون و أفي ضوء 

م في المادة 1948لسنه  13م لقد أورد المشرع المصري في القانون المدني رق .12، صم2015لعام 
جنبي أذا صدر من إالمؤجر للمستأجر التعرض المادي  يضمن لا -1" :بأن ( والتي قضت575)

باسمه على لا يدعي حقا ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع مادام المتعرض 
ذا وقع التعرض المادي إنه أعلى  -2 .ة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليددعوى المطالبالمتعرض 

ث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين يحبالتعرض من الجسامة هذا وكان  ،لمستأجر فيهليد  لسبب لا
 . "نقاص الأجرةإو أللظروف أن يطلب فسخ العقد  المؤجرة جاز له تبعا  
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 الحيازة حالا  محلدعاوى  جميعحقية مباشرة أ أن للمستأجرمن ذلك لنا  ويتضح 
علاقته بالعين إلى بالنسبة  ةخاص يةوضع المستأجر لهذلك أن  وعلة الحق،صاحب 
  .(25)العينبهذه  هانتفاع بهدفلحيازة امن جميع دعاوي  فادتهإمما يقتضي  المؤجرة،

جميع تثبت له  فإنه ؛الأصليمن المالك  الحائز العرضي العقار ذا استأجرإف    
حيازته مادية أي القانونية التي أعطاها المشرع للمالك الأصلي حتى ولو كانت  الحقوق 

تعرض له فإنه يحق  إذالذا  ،فر فيها عنصر القصد دون السيطرة الفعلية على العقارتو 
محل حالا  ووقف التعرض للحق  ،منه الحماية الوقتية الادعاء العام طالبا   إلىله اللجوء 

 الأصلي.المالك 
أن الحق في ولقد أعطى المشرع للمستأجر  ،(26)ثابتوهذا ما صادف استقرار قضائي 

 ،ةحياز في ال نيتهل أجرالمست ريحالة تغييقيم دعوى الحيازة في مواجه الملك الأصلي في 
الدعوى باسمه  أن يباشرله هنا ف ،يظهر بمظهر المالك الأصلي للعقارفصار 
وهذا ما صادف استقرار قضائي  ،مواجهة المالك الأصليولو كان ذلك في  ه،ولحساب

 .(27)ثابت
                                                           

 .209ص، المرجع السابق ،وعملا   المبسوط في القضاء المدني علما   ،. فتحي واليد )25(
قضت والتي  م،29/11/1984ق جلسه 50-س489هذا ما قررته محكمة النقض في الطعن  )26(

الذي له عند فقدها أن يستردها ولو كان من  هعرضية هي حيازة لحساب الأصيل وحدالحيازة البأن: "
ة باستردادها من الغير عرضي ولئن كان لهذا الأخير أن يحمي حيازته العرضيسلبها منه الحائز ال
محمد  .د. "دعوى ضد الأصيل الذي يحوز لحاسبهلى هذه الإليس له أن يلجأ  نهأالذي سلبه إياها إلا 

 .519، صالحقوق العينية، المرجع السابق ،حسين منصور
ملك بالتقادم ئز العرضي لا يستطيع كسب ال: الحاقول بأنمحكمة النقض المصرية ل وردولقد  )27(

حيازته، إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعد معارضة  ةذا تغيرت صفإعلى خلاف سنده إلا 
بل يجب وعلى ما  ،وضع اليد مجرد تغيير نيته بير الحائز صفةغولا يكفي في ت ،ظاهرة لحق المالك

بفعل إيجابي ظاهر يجابه حق المالك بالإنكار  جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تغيير النية
نكار الملكية على إيزعم و اب اليد الوقتية ويدل دلالة جازمة على أصح ،الساطع والمعارضة العلنية

وردت محكمة أ، ولقد 521ص ،، مرجع سابقمحمد حسين منصور .صاحبها واستئثاره بما دونه"
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محمد  .د. "دعوى ضد الأصيل الذي يحوز لحاسبهلى هذه الإليس له أن يلجأ  نهأالذي سلبه إياها إلا 

 .519، صالحقوق العينية، المرجع السابق ،حسين منصور
ملك بالتقادم ئز العرضي لا يستطيع كسب ال: الحاقول بأنمحكمة النقض المصرية ل وردولقد  )27(
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في قانون  المشرع المصري استقراء النصوص القانونية التي أوردها يلاحظ من  وعليه
حقيته في أله المستأجر والمشرع العماني في قانون المعاملات المدنية أن  المرافعات

محل  حالا  طالبا  منه حماية حيازته  ،الادعاء العام إلىالقضاء العادي أو  إلىاللجوء 
 للحائز الأصلي    ومنازعا المعنوية،أو المادية كانت لدية السيطرة  إذا ،المالك الأصلي

  الحيازة.الشروط القانونية التي تطلبها المشرع في دعاوى  ةتوفرت لدي إذا ،في حيازته
إقامة دعاوى الحيازة في  الحقلمستأجر ل أعطى المشرعمن الذي من أجله  والهدف

 قام بعمارةأن المستأجر هو  له،محل المالك الأصلي أو مواجها  كان حالا   سواء  
 ذلك، ومنعلى قدرة لليست لديه االمالك الأصلي في حين أن  طويلة،الأرض فترة 
دعاوى مباشرة جميع الحق في المستأجر  اءطإعالمشرع يهدف من  فإنناحية أخرى 

 .لها هعدم استغلالل مالكها الأصليوغل يد النمو الاقتصادي  إلىالحيازة 
 

 المطلب الثاني
 م1970العقارات المملوكة للأفراد قبل 

سكنى أو ال لغرضكانت  سواء  صة خا ا  أملاك يمتلكون الذين  للأفرادالمشرع  منحلقد 
 إليهملت آشريطة أن تكون عليها، المترتبة  حقوقهم القانونيةغرض الزراعة بممارسة ل

أملاك عامة  نزلةمن حوزات بمما دون ذلك  دعو  م،1970قبل الأول من يناير لعام 

                                                                                                                                                      
 1450ص، 22س  م،21/12/1972 ق جلسة 37سنة  384النقض المصرية في الطعن رقم 

ذا تغيرت صفة إإلا  ،على خلاف سنده ضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادمالحائز العر " :قولها
حمد أ. المستشار/ سعيد "ما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق الملكإما بفعل الغير و إحيازته 

نية التي قررتها محكمة النقض خلال شعلة، قضاء النقض المدني في الملكية، مجموعة القواعد القانو 
 م.2004، دار الكتب القانونية، لعام سبعين عاما  
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ما صادف استقرار قضائي  وهذا ،(28)فيهاو التصرف ألا يجوز حيازتها للدولة 
  .(29)ثابت

نت لغرض السكنى أم سواء كام الخاصة هأملاكفراد تسجيل المشرع على الأ لزمألذا 
للمادة  وذلك وفقا   ،ثبات الملكممثلة في لجنة إ ،دى وزارة الإسكانلغرض الزراعة ل

صدار إوالمتضمن  م(14/2018( الفقرة الثالثة من القرار الوزاري رقم )18المادة )
سجيل الملك في تثبات و على دوائر إ" بأن: التي قضتو  الملك،ثبات وتسجيل لائحة إ

                                                           
، والمرسوم صدار قانون توزيع الأراضي الخصبة( بإ4/72باستقراء المراسم السلطانية رقم ) )28(

( بإصدار 5/80( بإصدار قانون تنظيم الأراضي، والمرسوم السلطاني رقم )6/72السلطاني رقم )
 (م22/2007والمرسوم السلطاني رقم )( 24/95لأراضي والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم )قانون ا

( بإصدار بعض م56/2014بالمرسوم السلطاني رقم )بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي والمعدل 
( بشأن الأراضي البيضاء، والقرار 5/83تعديلات على بعض أحكام الأراضي، والقرار السلطاني رقم )

( بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأراضي أن المبدأ العام للأراضي جميعها في 17/80اري رقم )الوز 
السلطنة ملك للدولة والاستثناء هي ملكيتها للأفراد العمانيين أو تملك لهم وفق أحكام هذه القانون 

صك وجود  -1 :ولقد حصر المشرع أسباب كسب الملكية للأفراد هي ،وكذلك الأملاك الموقوفة
شغال التي تتوفر فيها الشروط الواضحة التي تطلبها الأ -2 .شرعي صحيح تقره وزارة الإسكان

هو ما بينته المادة الثانية من و المشرع بالأثر الظاهر القديم  دولقد قص .المنح من الدولة -3 .القانون 
في المادة السابقة البناء أو ليه إصد بالأثر الظاهر القديم المشار يق" :(5/83القرار السلطاني رقم )

/ سيف بن محمد القاسمي، موقف و النخل القائم". انظر بصفة خاصة للمستشارأو البئر ألساقية ا
العدد  –إصدارات الادعاء العام  –القانون من الادعاءات بملكية الأراضي، مجلة المجتمع والقانون 

 .ومابعدها 27ص ،م2018لعام  ه، فبراير1439مادي الثاني لعام ( ج8)
: م28/11/2010م الدائرة المدنية جلسة 34/2010قرته المحكمة العليا في الطعن رقم أوهذا ما  )29(
 ، عند ثبوت بطلان عقدلإسكان لا يعطي حائزها حق تملكهاالحيازة الطويلة للأراضي التابعة لوزارة ا"

ك على صاحب الأرض إعادة ثر ذلألى الحال التي قبل التعاقد إالتنازل عن الأرض يعاد الأطراف 
وتسليم  ،لقيمة السوق والمباني المنشأة لمالكها أخذها مقابل التنازل وله إيجار منفعة الأرض وفقا  

قرتها أحكام التي مجموعة المبادئ والأ، "وله تركها وعلى صاحبها دفع قيمتها ،الأرض خالية منها
 م. 2010المحكمة العليا من لعام 
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قع على الطبيعة لبيان عمر ونوع و مسبيل ممارسة اختصاصاتها القيام بمعاية ال
 .(30)"الشأنشغال القائم عليه ودراسة الصكوك المقدمة من ذوي الإ

لت للأفراد التي آ للأملاكسرد الضوابط القانونية التي تطلبها المشرع عليه سوف أ
 م.1970ل الأول من يناير قب

لقرار  حتى تكون محلً لأراضي التي أعدت لغرض السكنى القانونية ل الضوابط -أولاً 
 :العام الادعاء

كل عماني يثبت للوزارة أنه منذ "بأن:  والتي قضت (13)المادة  وفقا  لقد أورد المشرع 
قبله دون  لفاؤه منم كان يشغل أو شغل وس1970تاريخ سابق على أول يناير سنه 

رضا  مبينه لغرض السكنى يحق له أن يتملك الأرض والبناء انقطاع بين الإشغالين أ
احة سمتعملة في البناء وذلك في حدود الالقائم عليها مهما كان نوع المواد المس

قدم تفيه وعليه أن يوغير متنازع  ا  نيوعل شغال هادئا  شرطة أن يكون الإ لا  المشغولة فع
ما صادف  ، وهذا(31)"القانون لأحكام هذا  بات ملكيته وتسجيلها طبقا  ثللوزارة بطلب إ

  .(32)ثابتاستقرار قضائي 

 لأراضي الزراعية: القانونية ل الضوابط -ثانياً 
الأراضي الزراعية  أن 5/80( من قانون الأراضي 20المادة ) وفقا  المشرع  دعلقد 

كل عماني يثبت للوزارة "بأن: ي والتي تقض ذاته، القانون ( من 14) عليها المادةتتطبق 
كان يشغل أو  م1970أنه لمدة خمسة أعوام على الأقل سابقة على أول يناير سنه 

تستغل لأغراض غير سكنية يحق له أن  رضا  شغل وسلفاؤه من قبله بصفه متصلة أ
وغير  وعلنيا   شغال هادئا  كون الإيعليها من منشأت شريطة أن يتملك الأرض وما أقيم 

                                                           
  .م( الصادر من وزارة الإسكان41/2018الثالثة من القرار الوزاري رقم ) الفقرة 18المادة  (30(
 .5/80م الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1980قانون الأراضي لعام  )31(
م مدنية ثانية عليا جلسة السبت 263/2008الطعن رقم في لذلك قضت المحكمة العليا  وتطبيقا   )32(

م 5/1980( من قانون الأراضي 13صوص عليها بالمادة )الحيازة المن"بأن: م 1/2/2009الموافق 
ذا فقدت إتنتفي الحيازة المكسبة للملكية  ،هادئة ومستقرة وغير متنازع عليهاشرطها أن تكون علينه و 

 .235ص ،م2010قرتها المحكمة العليا لعام أحكام التي شرطها من شروطها". مجموعة المبادئ والأ
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لأحكام هذا  ثبات ملكيته وتسجيلها طبقا  يه وعليه أن يتقدم للوزارة بطلب إف متنازع
 .(33)"القانون 

 حقوقهم القانونيةأن للأفراد حق مباشرة المادتين  استقراءنا لنصخلال يتضح من و 
 ،فيها ةمنازع ولا علنية وهادئة تشغالاتكون الإأن  لهم شريطهالتي أعطاها القانون 

ا قبل الأول من يناير عام م إلى تشغالاوأن تعود هذه الإ ،لإشغالينوالاستمرارية بين ا
 .(34)م1970

                                                           
 . 5/80مرسوم السلطاني رقم صادر بالقانون الأراضي ال )33(

الحد الأدنى لمساحة تعين الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأسماك ": بأن ( قضت20المادة )
 ري علىتس -2 .زيع الأراضي الزراعية في السلطنةزراعية حسب لائحة تو  تبرراض التي تعالأ

الزراعية وتسجيل ملكيتها كما وردت  حكام الخاصة بإثبات ملكية الأراضيالأراضي الزراعية كافة الأ
 ."في القسم الأول من الفصل الثاني لهذا القانون 

م 2016ه/1437 في م الصادر2015رست وزارة الشؤون القانونية في المجلد العشرون لعام أولقد 
د بملكية تلا يع ، وطبقا  له:شروط وآلية تملك الأراضي تضمنوالذي  12/2: المبدأ رقم 17-16ص

كثر من سند أثره عدم التسجيل وصدور أمانه السجل العقاري وفروعه أذا تم تسجيلها في إإلا الأرض 
( الخمس السنوات 5سلفاؤه )المواطن الذي يشغل أو يستغل هو و قرر المشرع بأن  ،ملكية لذات العقار

 تستخدم لأغراض غير سكنية بما فيها الأراضي الزراعية بصفة رضا  أ م1970السابقة على سنه 
وغير متنازع فيه وأن  وعلنيا   متصلة يستحق أن يتملك هذه الأرض شريطة أن يكون إشغاله لها هادئا  

هذه الأرض وما أقيم عليها من بناء وأن يقوم باستخراج ثبات ملكية الإسكان لإ إلى الوزارة يقدم طلبا  
كيه يفيد تسجيل ملكيه ن يقوم باستخراج سند ملأالأرض وما أقيم عليها من بناء و  سند ملكيته لهذه

ناط المشرع بلجان شؤون الأراضي أ ، وقدللإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن الأرض وفقا  
المختصة في مديريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق النظر في طلبات 

ها من صحة الادعاءات بكافة بتها وتأكدوالبت فيها بعد تث ،ليهاإت الملك وتعين الحدود التي تقدم إثبا
، وأوجب عليها ألا تقبل إلا الصكوك الأصلية وخولها سلطه الانتقال إلى الأراضي ومعاينتها الطرق 

والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بكافة الجهات الإدارية ورفع التوصيات  ،على الطبيعة
 للوزير لاتخاذ الازم بشأنها.

الشروط التي فإن م 1980( لعام 5/80( من قانون الأراضي رقم )14) ( ،13لمادتين )ل ووفقا   )34(
ذا كان إ -2 لا نزاع عليها. ةشغال هادئة وعلنيأن تكون الأ -1 :هيالمشرع لصحة الحيازة تطلبها 



313 العدد الحادي ع�شر - يوليو 2022ممجلة الدرا�شات الفقهية والقانونية 19 
 

قع على الطبيعة لبيان عمر ونوع و مسبيل ممارسة اختصاصاتها القيام بمعاية ال
 .(30)"الشأنشغال القائم عليه ودراسة الصكوك المقدمة من ذوي الإ

لت للأفراد التي آ للأملاكسرد الضوابط القانونية التي تطلبها المشرع عليه سوف أ
 م.1970ل الأول من يناير قب

لقرار  حتى تكون محلً لأراضي التي أعدت لغرض السكنى القانونية ل الضوابط -أولاً 
 :العام الادعاء

كل عماني يثبت للوزارة أنه منذ "بأن:  والتي قضت (13)المادة  وفقا  لقد أورد المشرع 
قبله دون  لفاؤه منم كان يشغل أو شغل وس1970تاريخ سابق على أول يناير سنه 

رضا  مبينه لغرض السكنى يحق له أن يتملك الأرض والبناء انقطاع بين الإشغالين أ
احة سمتعملة في البناء وذلك في حدود الالقائم عليها مهما كان نوع المواد المس

قدم تفيه وعليه أن يوغير متنازع  ا  نيوعل شغال هادئا  شرطة أن يكون الإ لا  المشغولة فع
ما صادف  ، وهذا(31)"القانون لأحكام هذا  بات ملكيته وتسجيلها طبقا  ثللوزارة بطلب إ

  .(32)ثابتاستقرار قضائي 

 لأراضي الزراعية: القانونية ل الضوابط -ثانياً 
الأراضي الزراعية  أن 5/80( من قانون الأراضي 20المادة ) وفقا  المشرع  دعلقد 

كل عماني يثبت للوزارة "بأن: ي والتي تقض ذاته، القانون ( من 14) عليها المادةتتطبق 
كان يشغل أو  م1970أنه لمدة خمسة أعوام على الأقل سابقة على أول يناير سنه 

تستغل لأغراض غير سكنية يحق له أن  رضا  شغل وسلفاؤه من قبله بصفه متصلة أ
وغير  وعلنيا   شغال هادئا  كون الإيعليها من منشأت شريطة أن يتملك الأرض وما أقيم 

                                                           
  .م( الصادر من وزارة الإسكان41/2018الثالثة من القرار الوزاري رقم ) الفقرة 18المادة  (30(
 .5/80م الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1980قانون الأراضي لعام  )31(
م مدنية ثانية عليا جلسة السبت 263/2008الطعن رقم في لذلك قضت المحكمة العليا  وتطبيقا   )32(

م 5/1980( من قانون الأراضي 13صوص عليها بالمادة )الحيازة المن"بأن: م 1/2/2009الموافق 
ذا فقدت إتنتفي الحيازة المكسبة للملكية  ،هادئة ومستقرة وغير متنازع عليهاشرطها أن تكون علينه و 

 .235ص ،م2010قرتها المحكمة العليا لعام أحكام التي شرطها من شروطها". مجموعة المبادئ والأ

20 
 

لأحكام هذا  ثبات ملكيته وتسجيلها طبقا  يه وعليه أن يتقدم للوزارة بطلب إف متنازع
 .(33)"القانون 

 حقوقهم القانونيةأن للأفراد حق مباشرة المادتين  استقراءنا لنصخلال يتضح من و 
 ،فيها ةمنازع ولا علنية وهادئة تشغالاتكون الإأن  لهم شريطهالتي أعطاها القانون 

ا قبل الأول من يناير عام م إلى تشغالاوأن تعود هذه الإ ،لإشغالينوالاستمرارية بين ا
 .(34)م1970

                                                           
 . 5/80مرسوم السلطاني رقم صادر بالقانون الأراضي ال )33(

الحد الأدنى لمساحة تعين الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأسماك ": بأن ( قضت20المادة )
 ري علىتس -2 .زيع الأراضي الزراعية في السلطنةزراعية حسب لائحة تو  تبرراض التي تعالأ

الزراعية وتسجيل ملكيتها كما وردت  حكام الخاصة بإثبات ملكية الأراضيالأراضي الزراعية كافة الأ
 ."في القسم الأول من الفصل الثاني لهذا القانون 

م 2016ه/1437 في م الصادر2015رست وزارة الشؤون القانونية في المجلد العشرون لعام أولقد 
د بملكية تلا يع ، وطبقا  له:شروط وآلية تملك الأراضي تضمنوالذي  12/2: المبدأ رقم 17-16ص

كثر من سند أثره عدم التسجيل وصدور أمانه السجل العقاري وفروعه أذا تم تسجيلها في إإلا الأرض 
( الخمس السنوات 5سلفاؤه )المواطن الذي يشغل أو يستغل هو و قرر المشرع بأن  ،ملكية لذات العقار

 تستخدم لأغراض غير سكنية بما فيها الأراضي الزراعية بصفة رضا  أ م1970السابقة على سنه 
وغير متنازع فيه وأن  وعلنيا   متصلة يستحق أن يتملك هذه الأرض شريطة أن يكون إشغاله لها هادئا  

هذه الأرض وما أقيم عليها من بناء وأن يقوم باستخراج ثبات ملكية الإسكان لإ إلى الوزارة يقدم طلبا  
كيه يفيد تسجيل ملكيه ن يقوم باستخراج سند ملأالأرض وما أقيم عليها من بناء و  سند ملكيته لهذه

ناط المشرع بلجان شؤون الأراضي أ ، وقدللإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن الأرض وفقا  
المختصة في مديريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق النظر في طلبات 

ها من صحة الادعاءات بكافة بتها وتأكدوالبت فيها بعد تث ،ليهاإت الملك وتعين الحدود التي تقدم إثبا
، وأوجب عليها ألا تقبل إلا الصكوك الأصلية وخولها سلطه الانتقال إلى الأراضي ومعاينتها الطرق 

والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بكافة الجهات الإدارية ورفع التوصيات  ،على الطبيعة
 للوزير لاتخاذ الازم بشأنها.

الشروط التي فإن م 1980( لعام 5/80( من قانون الأراضي رقم )14) ( ،13لمادتين )ل ووفقا   )34(
ذا كان إ -2 لا نزاع عليها. ةشغال هادئة وعلنيأن تكون الأ -1 :هيالمشرع لصحة الحيازة تطلبها 



الح��������������ي��������������ازة314 م��������������ن��������������ازع��������������ات  في  ال����������������ع����������������ام  الادع�������������������������������������اء  �شالم بن جمعة بن �شالم البلو�شيدور  21 
 

 -بغرض الزراعة أوكانت بغرض السكنى  سواء  -هذه الأملاك بما أن لحائز و 
بواسطة  مبنفسه أسواء   ،يحوزهاعلى الأرض التي  والتبعيةصلية الحقوق الأممارسة 

 له. في أمور أخرى حددها القانون  لهاستغلااو أ بناءها زراعتها أوفله  ،غيره
له الحق  حيازته كانلتعرض أحد  إذاالعرضي  مالأصلي أللحائز سواء  فإن  وعليه

في الأرض المتنازع منه تسكين المراكز القانونية  طالبا   ،القضاء العادي إلىيلجأ أن في 
ن المراكز لقانونية سكيتو  ،منه الحماية الوقتية الادعاء العام طالبا   إلىاللجوء  عليها، أو

 الموضوع.قاضي  الحق أمامأصل حين الفصل في  إلىالمتنازع عليها 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
 يكون بين الإشغالين انقطاعن لا أنه يشترط إسلافه فأشغال شغال بمعرفة المواطن استمرارا  لإالإ
وفي تطبيق هذا القانون  ،م1970شغال الى ما قبل الأول من يناير لعام أن يعود هذه الأ -3 .يلطو 

فالأولى تكون قبل  ،عدت لغرض السكنى والأراضي الزراعيةأ ن المشرع فرق الأراضي التي أيلحظ 
وبصدور القرار  السلطاني رقم  ،م1970والثانية تكون قبل خمس سنوات سابقة لعام  ،م1970

التفرقة  ألغىالقرار  اأن هذغير  ،بملكية الأراضي البيضاء شرط وجود الآثار القديمةاعتد ( 5/83)
 الزراعية أمللأراضي ملكية للأفراد سواء الالمشرع بوعلى ذلك فقد اعترف  .بين المادتين سالفتا الذكر

مي، المرجع المستشار/ سيف بن محمد القاس. توفرت الشروط التي تطلبهالسكنى إذا لأراضي ا
تعديل بم 32/2007المرسوم السلطاني رقم  وهذا ما أكدت عليه المادة الثانية من. 30ص ،السابق
المباني القديمة  :التي قضت بأن 5/80رسوم السلطاني رقم محكام قانون الأراضي الصادر بالأبعض 

 ىلإدعاء عليها الاريخ الآبار ويعود تاوالأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج وتلك التي تسقى من 
 لك بعد التنسيق مع وزارة المالية.وللوزير أن يحدد رسوم طلبات التم .م1970يناير من الأول 

/ بدر بن سيف الراجحي، اختصاص القضاء العماني بنظر دعاوى إثبات ملكية الأراضي، القاضي
للقضاء، المحكمة العليا، العدد الرابع، والتي تصدر عن مجلس الشؤون الإدارية  ،المجلة القضائية

 .م2015لعام ، 114إصدارات المكتب الفني ص
22 

 

 المبحث الثاني
 دور الادعاء العام في حماية دعاوى الحيازة

الأملاك المملوكة ملكية  في منازعات الحيازة سواء   الأخيرة الآونةانتشرت في لقد 
أو  لغرض الزراعةكانت  سواء   م،1970فراد قبل آلت الأالأملاك التي م خاصة أ
 وهدوئه.تعكر صفو المجتمع  ،(35)جزائيةوقوع جرائم  إلى مما أدى السكنى،لغرض 

في  بالنظام العام خلالا  إيقيم الحائز العدل بنفسه  وحتى لا، الأمررا  لخطورة ونظ
ي الأصلي أو العرضي ف فإن المشرع العماني أجاز للحائز صفوه،وتعكر  المجتمع

لت للأفراد قبل الأول من يناير آالتي  ملاكالأو ا  قانونيا  أالتي بها سند ملاكالأ
، م1980( لعام 5/80رقم ) الصادر بالمرسوم السلطاني قانون الأراضيل وفقا   م1970

الحيازة سواء  كانت هذه المنازعة المتعلقة بمنازعته  طارحا  لادعاء العام إلى ا يلجأأن 
خلال  وذلك من سريعة،قانونية  على حماية هحصولبغية وذلك  ،جزائيةمدنية أو 

( من 39المادة ) وفقا   ،من رئيس الادعاء العام النفاذاستصدار قرار وقتي مسبب واجب 
 .(36)قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني

                                                           
قاعدة عدم الجمع  –رمضان جمال كامل، الحماية القانونية للحيازة )الحماية القانونية للحيازة  .د )35(

دعوى وقف  –كية، دعوى الاسترداد الحيازة، دعوى منع التعرض بين دعوى الحيازة ودعوى المل
كز القانوني للإصدارات القانونية، الطبعة ، دور النيابة العامة في حماية الحيازة( المر عمال الجديدةالأ

 .281، صم2004/2005الثانية 
يجب على الادعاء العام " :(39م( المادة )29/2003قانون الإجراءات المدنية والتجارية رقم ) )36(

أو جزائية أن يصدر فيها قرارا  وقتيا   ، مدنيةتعلق بمنازعة من منازعات الحيازةمتى قدمت إليه شكوى ت
مسببا  واجب التنفيذ فورا  بعد سماع أقوال أطراف الشكوى وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار 
المشار إليه من عضو الادعاء العام بدرجة رئيس ادعاء عام على الأقل وعلى الادعاء العام إعلان 

من تاريخ صدوره وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا  هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام
القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في 
ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار ويحكم القاضي بحكم وقتي بتايد القرار أو تعديله أو 

. "المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلمإلغائه وله بناء على طلب 
 .332على أبو عطية هيكل، شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، مرجع سابق، صد.
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( من 39المادة ) وفقا   ،من رئيس الادعاء العام النفاذاستصدار قرار وقتي مسبب واجب 
 .(36)قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني

                                                           
قاعدة عدم الجمع  –رمضان جمال كامل، الحماية القانونية للحيازة )الحماية القانونية للحيازة  .د )35(

دعوى وقف  –كية، دعوى الاسترداد الحيازة، دعوى منع التعرض بين دعوى الحيازة ودعوى المل
كز القانوني للإصدارات القانونية، الطبعة ، دور النيابة العامة في حماية الحيازة( المر عمال الجديدةالأ

 .281، صم2004/2005الثانية 
يجب على الادعاء العام " :(39م( المادة )29/2003قانون الإجراءات المدنية والتجارية رقم ) )36(

أو جزائية أن يصدر فيها قرارا  وقتيا   ، مدنيةتعلق بمنازعة من منازعات الحيازةمتى قدمت إليه شكوى ت
مسببا  واجب التنفيذ فورا  بعد سماع أقوال أطراف الشكوى وإجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار 
المشار إليه من عضو الادعاء العام بدرجة رئيس ادعاء عام على الأقل وعلى الادعاء العام إعلان 

من تاريخ صدوره وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا  هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام
القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في 
ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار ويحكم القاضي بحكم وقتي بتايد القرار أو تعديله أو 

. "المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلمإلغائه وله بناء على طلب 
 .332على أبو عطية هيكل، شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، مرجع سابق، صد.
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المراكز القانونية  لتسكين حل وقتينزلة لحيازة بمافي منازعة وتكون الحماية القانونية 
وذلك بغية عدم انتهاك طرفي النزاع حرمة قانونية قد رتب عليها المشرع  عليها،ازع المتن

 .)37(زمنية مدة قائما   ذا ظل الخلافإقانون الجزاء العماني  جزائية فيعقوبة 
توفير الحماية الوقتية التي  على الحيازةويقتصر دور الادعاء العام في دعاوى   

فيحق لطرفي  ،أصل الحق إلىالنزاع دون التطرق  القانونية لطرفييسكن بها المراكز 
للفصل في أصل المحكمة المختصة  إلىالنزاع بعد تسكين مراكزهم القانونية اللجوء 

حين الفصل  إلىالمراكز القانونية  استقرارإلى الوصول ذلك  من المشرع ويهدف ،الحق
   .(38)المختصةأمام المحكمة  الحق أصلفي 

ق لا يعني ذلك ر أحد الط إلىالعرضي  أوالأصلي  الحائز وءلجأن ومؤدى ذلك     
يمكن لذا  ،الطريقينالحماية القانونية بين  لاختلاف وسيلةذلك خر، و غلق الطريق الآ

من  الادعاء العام طالبا   إلىللمتضرر رفع الدعاوى الي المحكمة المختصة مع اللجوء 
حين الفصل في  إلىلقانونية يسكن به المراكز ا النفاذمنه إصدار قرار وقتي واجب 

  .(39)المختصة أمام المحكمةالحق  صلأ

                                                           
 .332أحمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، صد. (37(
 ،التجارية العماني، المرجع السابقون الإجراءات المدنية و ، شرح قانعلي أبو عطية هيكل.د )38(

 .333ص
الطريقين مختلفان بين القضاء الموضوعي والادعاء العام ، فالقضاء الموضوعي دوره الفصل في  )39(

أصل الحق المتنازع فيه، أما الادعاء العام دوره الاطلاع على المستندات دون أن يمس أصل الحق. 
صم أن يلجأ أولا إلى الادعاء العام طالبا  الحصول على قرار وقتي واجب التنفيذ ولهذا فقد يرى الخ

فورا لحين أن يفصل القضاء الموضوعي في الخصومة، وقد يرى الخصم أن يلجأ الى الادعاء العام 
للحصول على حماية وقتية سريعة ثم يلجأ للقضاء الموضوعي للمطالبة لمحل النزاع بذات الحق 

يه وذلك لشعورة بأن قرار الادعاء العام قد لا يأتي لصالحة ولو كان هو المالك الحقيقي المتنازع عل
لمحل النزاع مادام خصمه هو الحائز الفعلي؛ لان المشرع يحمي الحائز ولو لم يكن مالكا  إلى أن 
يحصل صاحب الحق على حكم من القضاء الموضوعي .) انظر ( لأمل بنت سالم المحرزية، دور 

 .125ص  ،المرجع السابق ،اء العام في المنازعات المدنيةالادع
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المتنازعة  القانونية للأطرافتسكين المراكز للادعاء العام  أعطىالمشرع ن إف وعليه
وقد وسع المشرع من ذلك فأعطى  جزائية، مأكانت مدنية  الحيازة سواء  في دعاوى 

قد سبق له  الحائز العرضيولو كان الادعاء العام حتى  إلىالحق في اللجوء  للحائز
 .(40)الموضوعي رفع الدعوى المتعلقة بالمنازعة أمام القضاء

القضاء  إلى حرية اللجوءالادعاء العام  قراروترك للخصوم بعد صدور    
 طلبه،القانونية حتى لو كان الحائز غير محق في  مراكزهم طالبين استقرارالموضوعي 

وعدم تعكير  ،من العام في المجتمعوحفظ الأ ،قانونيةوذلك بغيه تسكين المراكز ال
  .(41)صفوه

 الحيازة، لفرضفي دعاوى  العام تدخل الادعاء المشرع قصر فإن ،لذلك وترتيبا   
القانونية المتنازع عليها سواء   لتسكين المراكز المتنازعة،للأطراف  الحماية القانونية

توفر الشروط القانونية التي تطلبها المشرع طه جزائية شر  أوالحيازة منازعة مدنية  كانت
والسند القانوني سواء كان  والاستمرارية، الوضوح، والهدوء، :وهي الحيازة،في دعاوى 

 العرضي )المستأجر(.ائز الح مأالحائز الأصلي 
شقها فقط دون لمنازعة المدنية ا دراسة إلىالمبحث  افي هذ اتطرق سوف  وعليه
نحدد فيها نوع المنازعة التي تعرض على الادعاء مطالب وذلك في ثلاثة  ،الجزائي

 لاثةظلم منه في ثتوال ،علان القرارإ وكيفية  ،ومن ثم شروط صحة القرار ،العام
 : وهي ،مطالب

 العام.على الادعاء التي تعرض الحيازة منازعات  الأول:المطلب 
 .نيةالمد الحيازةبشأن الادعاء العام  شروط صحة قرار الثاني:المطلب 
 .هوتنفيذمنه  التظلمو  إعلان القرارإجراءات  الثالث:المطلب 

 
 

                                                           
 .403، صنية والتجارية، المرجع السابقد أحمد هندي أصول قانون المرافعات المد )40(
 .332، شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية المرجع سابق ص د علي أبو عطية هيكل )41(
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المراكز القانونية  لتسكين حل وقتينزلة لحيازة بمافي منازعة وتكون الحماية القانونية 
وذلك بغية عدم انتهاك طرفي النزاع حرمة قانونية قد رتب عليها المشرع  عليها،ازع المتن

 .)37(زمنية مدة قائما   ذا ظل الخلافإقانون الجزاء العماني  جزائية فيعقوبة 
توفير الحماية الوقتية التي  على الحيازةويقتصر دور الادعاء العام في دعاوى   

فيحق لطرفي  ،أصل الحق إلىالنزاع دون التطرق  القانونية لطرفييسكن بها المراكز 
للفصل في أصل المحكمة المختصة  إلىالنزاع بعد تسكين مراكزهم القانونية اللجوء 

حين الفصل  إلىالمراكز القانونية  استقرارإلى الوصول ذلك  من المشرع ويهدف ،الحق
   .(38)المختصةأمام المحكمة  الحق أصلفي 

ق لا يعني ذلك ر أحد الط إلىالعرضي  أوالأصلي  الحائز وءلجأن ومؤدى ذلك     
يمكن لذا  ،الطريقينالحماية القانونية بين  لاختلاف وسيلةذلك خر، و غلق الطريق الآ

من  الادعاء العام طالبا   إلىللمتضرر رفع الدعاوى الي المحكمة المختصة مع اللجوء 
حين الفصل في  إلىلقانونية يسكن به المراكز ا النفاذمنه إصدار قرار وقتي واجب 

  .(39)المختصة أمام المحكمةالحق  صلأ

                                                           
 .332أحمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، صد. (37(
 ،التجارية العماني، المرجع السابقون الإجراءات المدنية و ، شرح قانعلي أبو عطية هيكل.د )38(

 .333ص
الطريقين مختلفان بين القضاء الموضوعي والادعاء العام ، فالقضاء الموضوعي دوره الفصل في  )39(

أصل الحق المتنازع فيه، أما الادعاء العام دوره الاطلاع على المستندات دون أن يمس أصل الحق. 
صم أن يلجأ أولا إلى الادعاء العام طالبا  الحصول على قرار وقتي واجب التنفيذ ولهذا فقد يرى الخ

فورا لحين أن يفصل القضاء الموضوعي في الخصومة، وقد يرى الخصم أن يلجأ الى الادعاء العام 
للحصول على حماية وقتية سريعة ثم يلجأ للقضاء الموضوعي للمطالبة لمحل النزاع بذات الحق 

يه وذلك لشعورة بأن قرار الادعاء العام قد لا يأتي لصالحة ولو كان هو المالك الحقيقي المتنازع عل
لمحل النزاع مادام خصمه هو الحائز الفعلي؛ لان المشرع يحمي الحائز ولو لم يكن مالكا  إلى أن 
يحصل صاحب الحق على حكم من القضاء الموضوعي .) انظر ( لأمل بنت سالم المحرزية، دور 

 .125ص  ،المرجع السابق ،اء العام في المنازعات المدنيةالادع
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المتنازعة  القانونية للأطرافتسكين المراكز للادعاء العام  أعطىالمشرع ن إف وعليه
وقد وسع المشرع من ذلك فأعطى  جزائية، مأكانت مدنية  الحيازة سواء  في دعاوى 

قد سبق له  الحائز العرضيولو كان الادعاء العام حتى  إلىالحق في اللجوء  للحائز
 .(40)الموضوعي رفع الدعوى المتعلقة بالمنازعة أمام القضاء

القضاء  إلى حرية اللجوءالادعاء العام  قراروترك للخصوم بعد صدور    
 طلبه،القانونية حتى لو كان الحائز غير محق في  مراكزهم طالبين استقرارالموضوعي 

وعدم تعكير  ،من العام في المجتمعوحفظ الأ ،قانونيةوذلك بغيه تسكين المراكز ال
  .(41)صفوه

 الحيازة، لفرضفي دعاوى  العام تدخل الادعاء المشرع قصر فإن ،لذلك وترتيبا   
القانونية المتنازع عليها سواء   لتسكين المراكز المتنازعة،للأطراف  الحماية القانونية

توفر الشروط القانونية التي تطلبها المشرع طه جزائية شر  أوالحيازة منازعة مدنية  كانت
والسند القانوني سواء كان  والاستمرارية، الوضوح، والهدوء، :وهي الحيازة،في دعاوى 

 العرضي )المستأجر(.ائز الح مأالحائز الأصلي 
شقها فقط دون لمنازعة المدنية ا دراسة إلىالمبحث  افي هذ اتطرق سوف  وعليه
نحدد فيها نوع المنازعة التي تعرض على الادعاء مطالب وذلك في ثلاثة  ،الجزائي

 لاثةظلم منه في ثتوال ،علان القرارإ وكيفية  ،ومن ثم شروط صحة القرار ،العام
 : وهي ،مطالب

 العام.على الادعاء التي تعرض الحيازة منازعات  الأول:المطلب 
 .نيةالمد الحيازةبشأن الادعاء العام  شروط صحة قرار الثاني:المطلب 
 .هوتنفيذمنه  التظلمو  إعلان القرارإجراءات  الثالث:المطلب 
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 المطلب الأول
 العامالتي تعرض على الادعاء الحيازة منازعات 

 وأ مدنيةمنازعة  قد تكون الادعاء العام  يتعرض لهاالتي  ن منازعات الحيازةإ  
نية والتجارية لمد( من قانون الإجراءات ا39ما صرحت به المادة ) ، وهذا(42)جزائية

                                                           
ذا توفر فيها عناصر جريمة التعدي على الحيازة إ –جنائية  –وتكون منازعة الحيازة جزائية  )42(

والتي يشترط فيها أن تكون صحيحة  ،لحماية الحيازة الظاهرة ئذ يصدر الادعاء العام قرار وقتيعند
وهي الهدوء والوضوح والاستمرار  ،متوفرة الشروط القانونية التي تطلبها المشرع في دعاوى الحيازة

النيابة  –على أنه لا يشترط في الحيازة التي يحميها الادعاء العام  ،والمدة الزمنية والسند القانوني
ما يفيد بل يكفي أن يكون الجاني قد بدر منه  ،أن يقع التعدي عليها باستعمال القوة بالفعل –العامة 

في المادة  م(7/2018المشرع في قانون الجزاء العماني رقم ) وهذا ما أورده ،أنه نيته استعمال القوة
وبغرامة لا  أشهر( 6يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن )" :( والتي نصت على372)

 ( خمسمائة ريال عماني كل من دخل عقارا  500ريال عماني ولا تزيد على ) ( مائة100تقل عن )
بالمخالفة لإرادة من له الحق في  ،من أجله بعد انتفاء الغرض الذي دخل فيه وبقيبوجه قانوني 

 /والمستشار م(7/2018لى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )إنظر ا. "جهإخرا
منشأة  ،والملكية في ضوء الفقه والقضاء الحيازة عابدين،/ عمرو محمد محمد أحمد عابدين والمستشار

  .وما بعدها 69ص ،م2018لعام ، المعارف بالإسكندرية
بحته عندما تكون خالية من شبهة جريمة التعدي فيصدر مدنية  تكون المنازعةالمنازعة المدنية: 

حماية للأمن  ،قرار بفض الاشتباك بين الأشخاص المتنازعين على الحيازة -عندئذ  –الادعاء العام 
 ،صل الحق من المحكمة المدنية المختصة بحكم نهائيأوذلك ريثما يتم الفصل في  ،العام والسكينة

في الدعاوي العينية " :مرافعات مصري  50/1وهذا ما بينه المادة  ،ة العامةالولاي صاحبةباعتبارها 
 ذا كان واقعا  إي دائرتها العقار أو أحد أجزائه ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ف

طعة : أن تكون الحيازة خالية من العيوب ومستمرة وغير متقويشترط فيها "،في دوائر محاكم متعددة
. ولا يشترط في الحيازة أن تكون أصلية بل يصح أن كراه وبدون لبسإغير خفية هادئة وبدون  ظاهرة

د محمد المنجي، الحيازة )دراسة  :نظرالحائز يحوز لحساب غيره كمستأجر. تكون عرضيه أي أن ا
، الطبعة ةالإسكندري، منشأة المعارف للنشر والتوزيع تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائية،

/ عمرو محمد عابدين، . والمستشار/ محمد أحمد عابدين والمستشار218ص ،م1985الثانية لعام 
 .69مرجع سابق، ص
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المشاكل القانونية أو المادية التي  بأنهاالحيازة منازعات ، ولقد عرف الفقه العماني
بحيث لا تكون هذه الحيازة مستقرة  ،حياته وتتضمن إزعاج الحائز وتكدير صف

  .(43)وهادئة

معيار التفرقة بين الحيازة المدنية الهادئة والتعدي على مال الغير، هو ف ذا  إ     
عتبر جريمة من الجرائم التي يتفاء قصد التعدي على المال المملوك للغير، والذي ان

  .(44)خلال بالنظام العامللإ نص عليها قانون الجزاء العماني تفاديا  
كان  إذاختصاص الادعاء العام في مباشرة نظر دعوى الحيازة إلا اولا ينعقد     

لا ي طريق أخرى بأ ماء بالقول أللحيازة سو فإن التعرض  ، لذا(45)وماديا   الاعتداء حالا  

                                                           
)أصول قانون المرافعات  ،أحمد هندي.. د333، صعلي أبو عطية هيكل، المرجع السابق )43(

 ،مة، الحكم والطعن فيهدعوى، الخصو المدنية والتجارية( دراسة في التنظيم القضائي، الاختصاص، ال
 .403ص ،م2002لعام  ،دار الجامعة الجديدة

والركن المادي ما نصت  ،توفر ركني الجريمة وهو الركن المادي والركن المعنوي  :يقصد بالتعدي )44(
 ا  م( وهو عبارة عن نشاط مجرم قانون8/2018) ( من قانون الجزاء العماني رقم27عليه المادة )
ويكون ذا طبيعة مادية وتلمسه الحواس، أما الركن المعنوي هو عبارة  ،تناع عنهو الامأبارتكاب فعل 

ركنين فلا ، فإذا لم يتوفر أحد هذين الالجريمة والسيطرة النفسية عليها عن الأصول النفسية لماديات
 ،، شرح قانون الجزاء العمانيعادل عبد إبراهيم العاني .نظر بصفة خاصة دا .قيام للجريمة الجزائية

 .ما بعدهاو  114ص ،م2018الطبعة الأولى لعام ، سلطنة عمان، مسقط، دار الأجيال، القسم العام
الحيازة المادية و  ،ة تتضمن ادعاء يتعارض مع حيازةويقصد بالاعتداء المادي: هو كل واقعة مادي )45(

بغير  والقول يقوم الحائز بهذه الأعمال كأنه هو صاحب الحق، بأن ،أي السيطرة المادية على الشي
أو يقوم بتركيب  ةقفي ش ةأو سباك ةأو نجار  ةعمال بياض أو نقاشأذلك يسمح لأي مقاول يقوم ب

 ا  دعاء العام قرار الايصدر  قدو  ،الخروج منهاعن أرض تسلمها من حائزها بالامتناع معدات الري في 
لي، المبسوط في القضاء فتحي وا .د، ذ له السيطرة الفعلية على الشيء عند وقوع النزاعإلصالحه، 

 . 253-252ص ،103البند  ،وعملا   المدني علما  
( من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم 392هو ما بينته المادة ) :التعرض القانونيبويقصد 

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع "بأن: م( والتي تقضي 29/2013السلطاني رقم )
بالمبيع  متعلقا   بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي يدعي أن له حقا  بالمبيع كله أو 
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 المطلب الأول
 العامالتي تعرض على الادعاء الحيازة منازعات 

 وأ مدنيةمنازعة  قد تكون الادعاء العام  يتعرض لهاالتي  ن منازعات الحيازةإ  
نية والتجارية لمد( من قانون الإجراءات ا39ما صرحت به المادة ) ، وهذا(42)جزائية

                                                           
ذا توفر فيها عناصر جريمة التعدي على الحيازة إ –جنائية  –وتكون منازعة الحيازة جزائية  )42(

والتي يشترط فيها أن تكون صحيحة  ،لحماية الحيازة الظاهرة ئذ يصدر الادعاء العام قرار وقتيعند
وهي الهدوء والوضوح والاستمرار  ،متوفرة الشروط القانونية التي تطلبها المشرع في دعاوى الحيازة

النيابة  –على أنه لا يشترط في الحيازة التي يحميها الادعاء العام  ،والمدة الزمنية والسند القانوني
ما يفيد بل يكفي أن يكون الجاني قد بدر منه  ،أن يقع التعدي عليها باستعمال القوة بالفعل –العامة 

في المادة  م(7/2018المشرع في قانون الجزاء العماني رقم ) وهذا ما أورده ،أنه نيته استعمال القوة
وبغرامة لا  أشهر( 6يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن )" :( والتي نصت على372)

 ( خمسمائة ريال عماني كل من دخل عقارا  500ريال عماني ولا تزيد على ) ( مائة100تقل عن )
بالمخالفة لإرادة من له الحق في  ،من أجله بعد انتفاء الغرض الذي دخل فيه وبقيبوجه قانوني 

 /والمستشار م(7/2018لى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )إنظر ا. "جهإخرا
منشأة  ،والملكية في ضوء الفقه والقضاء الحيازة عابدين،/ عمرو محمد محمد أحمد عابدين والمستشار

  .وما بعدها 69ص ،م2018لعام ، المعارف بالإسكندرية
بحته عندما تكون خالية من شبهة جريمة التعدي فيصدر مدنية  تكون المنازعةالمنازعة المدنية: 

حماية للأمن  ،قرار بفض الاشتباك بين الأشخاص المتنازعين على الحيازة -عندئذ  –الادعاء العام 
 ،صل الحق من المحكمة المدنية المختصة بحكم نهائيأوذلك ريثما يتم الفصل في  ،العام والسكينة

في الدعاوي العينية " :مرافعات مصري  50/1وهذا ما بينه المادة  ،ة العامةالولاي صاحبةباعتبارها 
 ذا كان واقعا  إي دائرتها العقار أو أحد أجزائه ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ف

طعة : أن تكون الحيازة خالية من العيوب ومستمرة وغير متقويشترط فيها "،في دوائر محاكم متعددة
. ولا يشترط في الحيازة أن تكون أصلية بل يصح أن كراه وبدون لبسإغير خفية هادئة وبدون  ظاهرة

د محمد المنجي، الحيازة )دراسة  :نظرالحائز يحوز لحساب غيره كمستأجر. تكون عرضيه أي أن ا
، الطبعة ةالإسكندري، منشأة المعارف للنشر والتوزيع تأصيلية للحيازة من الناحيتين المدنية والجنائية،

/ عمرو محمد عابدين، . والمستشار/ محمد أحمد عابدين والمستشار218ص ،م1985الثانية لعام 
 .69مرجع سابق، ص
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المشاكل القانونية أو المادية التي  بأنهاالحيازة منازعات ، ولقد عرف الفقه العماني
بحيث لا تكون هذه الحيازة مستقرة  ،حياته وتتضمن إزعاج الحائز وتكدير صف

  .(43)وهادئة

معيار التفرقة بين الحيازة المدنية الهادئة والتعدي على مال الغير، هو ف ذا  إ     
عتبر جريمة من الجرائم التي يتفاء قصد التعدي على المال المملوك للغير، والذي ان

  .(44)خلال بالنظام العامللإ نص عليها قانون الجزاء العماني تفاديا  
كان  إذاختصاص الادعاء العام في مباشرة نظر دعوى الحيازة إلا اولا ينعقد     

لا ي طريق أخرى بأ ماء بالقول أللحيازة سو فإن التعرض  ، لذا(45)وماديا   الاعتداء حالا  

                                                           
)أصول قانون المرافعات  ،أحمد هندي.. د333، صعلي أبو عطية هيكل، المرجع السابق )43(

 ،مة، الحكم والطعن فيهدعوى، الخصو المدنية والتجارية( دراسة في التنظيم القضائي، الاختصاص، ال
 .403ص ،م2002لعام  ،دار الجامعة الجديدة

والركن المادي ما نصت  ،توفر ركني الجريمة وهو الركن المادي والركن المعنوي  :يقصد بالتعدي )44(
 ا  م( وهو عبارة عن نشاط مجرم قانون8/2018) ( من قانون الجزاء العماني رقم27عليه المادة )
ويكون ذا طبيعة مادية وتلمسه الحواس، أما الركن المعنوي هو عبارة  ،تناع عنهو الامأبارتكاب فعل 

ركنين فلا ، فإذا لم يتوفر أحد هذين الالجريمة والسيطرة النفسية عليها عن الأصول النفسية لماديات
 ،، شرح قانون الجزاء العمانيعادل عبد إبراهيم العاني .نظر بصفة خاصة دا .قيام للجريمة الجزائية

 .ما بعدهاو  114ص ،م2018الطبعة الأولى لعام ، سلطنة عمان، مسقط، دار الأجيال، القسم العام
الحيازة المادية و  ،ة تتضمن ادعاء يتعارض مع حيازةويقصد بالاعتداء المادي: هو كل واقعة مادي )45(

بغير  والقول يقوم الحائز بهذه الأعمال كأنه هو صاحب الحق، بأن ،أي السيطرة المادية على الشي
أو يقوم بتركيب  ةقفي ش ةأو سباك ةأو نجار  ةعمال بياض أو نقاشأذلك يسمح لأي مقاول يقوم ب

 ا  دعاء العام قرار الايصدر  قدو  ،الخروج منهاعن أرض تسلمها من حائزها بالامتناع معدات الري في 
لي، المبسوط في القضاء فتحي وا .د، ذ له السيطرة الفعلية على الشيء عند وقوع النزاعإلصالحه، 

 . 253-252ص ،103البند  ،وعملا   المدني علما  
( من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم 392هو ما بينته المادة ) :التعرض القانونيبويقصد 

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع "بأن: م( والتي تقضي 29/2013السلطاني رقم )
بالمبيع  متعلقا   بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي يدعي أن له حقا  بالمبيع كله أو 
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لعدم توافر الشروط التي تطلبها المشرع في وذلك  ؛الدعوى نظر  للادعاء العام يخول
 .(46)الحيازة
 بموجبه للحائز يخول ذيوال الحيازة،على  الاحتمالي ذلك الاعتداءمن  ىويستثن    

حين  إلىالقانونية  ن المراكزوتسكي الاعتداء،منه وقف  أن يلجأ للادعاء العام طالبا  
أن  شريطة الجديدة،عمال كدعوى الحيازة بوقف الأ ؛المحكمة المختصة إلىاللجوء 
حديقة وسرقة بعض  إلىمجرد دخول الشخص أما  بحيازته، ا  محدقذلك الاعتداء يكون 

اء رد الاعتد الادعاء العام طالبا   إلىيخول للحائز اللجوء  حالا   اعتداء   دلا يع هاثمار 
  .(47)حيازتهعلى 

تسكين المراكز  طالبا  الادعاء العام  إلىيحق للحائز أن يلجأ  ويتضح من ذلك أنه    
حيازة فعلية جديرة  بمنزلةالحيازة هذه  الحيازة التي يحوزها شريطه أن تكون  فيالقانونية 
 أن تكون صحيحة خالية من العيوب على النحو الذي تطلبهبوذلك  الوقتية، بالحماية

وواضحة لا  وهادئة، متقطعة،بمعنى أن تكون مستمرة غير  ،المشرع في شروط الحيازة
  .(48)غموضيشوبها لبس ولا 

إلى أن يلجأ عرضية  مأصلية أ كانت حيازته للحائز سواء المشرع أعطىإن ف عليه
 الذي يحوز نيابة عن للحارس ديع أنه لا المادية، إلا حماية حيازته طالبا  لادعاء العام ا

 المنزلناء بوالمقاول الذي يقوم ب الأرض،والمزارع الذي يقوم بزراعة  المال،صاحب 
ن الحماية لأ ؛لحيازاتهمالحماية الوقتية ب للمطالبةالادعاء العام  إلى أحقية اللجوء

رهنا   والمرتهن ، ن المشرع أعطى المستأجرأ غير القانوني،القانونية لا تمنح إلا للحائز 

                                                                                                                                                      
بعد  نشأ ولو ادعى الأجنبي حقا   بالضمان أيضا   وقت البيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزما  

 ". ليه نتيجة لفعل البائعإالبيع إذا كان هذا الحق آل 
 . 256، مرجع السابق، صوعملا   ن المدني علما  فتحي والي، المبسوط في قانو  .د )46(
، مرجع ، د فتحي والي120، صعاء العام واختصاصاته المدنيةد. أمل بنت سالم المحرزية، الاد )47(

 .257سابق، ص
وما  305ص ،لمرجع السابقعلي أو عطية هيكل، شرح قانون المعاملات المدنية والتجارية، ا .د )48(

 .122محرزية، مرجع سابق، صد. أمل بنت سالم ال .بعدها
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في  كان ذلكولو  ،الحماية القانونيةللمطالبة بالادعاء العام  إلى جوءللحق احيازيا  
فالحائز المادي يحوز  ،هذ الحيازة المادية لا تكون لحساب، إمواجهة الحائز الأصلي

  .(49)نفسهلحساب 

 الحيازة:دعاء العام لدعو  الا نظر عضو
 في دعاوى  وبيالاختصاص الوج ( الادعاء العام39المشرع بموجب المادة ) منحلقد 

 ا  أن يصدر قرار  ،عليه مع توفر شروطها متى عرضت الجزائيةأم الحيازة سواء المدنية 
وعدم  ،لنظام العاملا  حفظ القانونية، وذلكيسكن به المراكز  النفاذمسببا  واجب  وجوبيا  

  .(51)ثابتوهذا ما صادف استقرار قضائي  ،(50)القانون من  مستمد ذلك هتعكير صفو 

مسلك قاضي الأمور المستعجلة أن يسلك على عضو الادعاء العام  أن مؤدى ذلك
 يديه دون مطالعة الأوراق الماثلة بين فيقتصر نظره للحيازة  الحيازة،اثناء نظره لدعاوى 

مسألة خارجة عن القضية  دفالحق يع للحيازة، يدعيه طرفيلأصل الحق الذي التعرض 
  . (52) الحيازةالمعروضة عليه بدعوى 

                                                           
 .25، المرجع سابق، صوعملا   علما   المبسوط في قانون القضاء المدني ،د فتحي والي )49(
 .12، صأمل بنت سالم المحرزية، الادعاء العام واختصاصاته المدنية، المرجع السابق )50(
اوي وضع "دع بأن:م 24/2/1944ق لجلسة 13لسنه  60ت محكمة النقض في الطعن رقم ضق )51(

تعرض لبحث الملكية لولا محل فيها ل ،( أساسها الأصلي الحيازة المادية بشروطها القانونيةاليد )الحيازة
كان هذا  ةالمحكمة أن الحيازة المادية ثابتذا وجدت إيتمسك به الخصوم من مستنداتها، فوفحص ما 

ساسا  أية فضله لا تصلح أن تكون ن الملكناء الحكم عليه وكان ما يأتي في الحكم بعد ذلك عبل كافيا  
اع الدعاوى في ضوء قضاء النقض، منشأة أنو  ،نظر حسني مصطفىالحكم بطرق الطعن للطعن في ا

 .85، صم2001، الطبعة الأولى ،المعارف في الإسكندرية
فيجب  ،315، شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، صد. علي أبو عطية هيكل )52(

أصل لى إالحيازة دون التعرض على  هان يقتصر نظر مة المختصة )الادعاء العام( أعلى المحك
لدكتور انظر: االمعروضة عليها بدعوى الحيازة،  فالحق يعتبر مسألة خارجية عن القضية، لحقا

( من قانون الإجراءات المدنية 38. وهذا ما صرحت المادة )243مرجع السابق، ص ،فتحي والى
ساس ثبوت لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أم( في الفقرة الثالثة "29/2002) والتجارية رقم

 و نفيه".أالحق 



321 العدد الحادي ع�شر - يوليو 2022ممجلة الدرا�شات الفقهية والقانونية 27 
 

لعدم توافر الشروط التي تطلبها المشرع في وذلك  ؛الدعوى نظر  للادعاء العام يخول
 .(46)الحيازة
 بموجبه للحائز يخول ذيوال الحيازة،على  الاحتمالي ذلك الاعتداءمن  ىويستثن    

حين  إلىالقانونية  ن المراكزوتسكي الاعتداء،منه وقف  أن يلجأ للادعاء العام طالبا  
أن  شريطة الجديدة،عمال كدعوى الحيازة بوقف الأ ؛المحكمة المختصة إلىاللجوء 
حديقة وسرقة بعض  إلىمجرد دخول الشخص أما  بحيازته، ا  محدقذلك الاعتداء يكون 

اء رد الاعتد الادعاء العام طالبا   إلىيخول للحائز اللجوء  حالا   اعتداء   دلا يع هاثمار 
  .(47)حيازتهعلى 

تسكين المراكز  طالبا  الادعاء العام  إلىيحق للحائز أن يلجأ  ويتضح من ذلك أنه    
حيازة فعلية جديرة  بمنزلةالحيازة هذه  الحيازة التي يحوزها شريطه أن تكون  فيالقانونية 
 أن تكون صحيحة خالية من العيوب على النحو الذي تطلبهبوذلك  الوقتية، بالحماية

وواضحة لا  وهادئة، متقطعة،بمعنى أن تكون مستمرة غير  ،المشرع في شروط الحيازة
  .(48)غموضيشوبها لبس ولا 

إلى أن يلجأ عرضية  مأصلية أ كانت حيازته للحائز سواء المشرع أعطىإن ف عليه
 الذي يحوز نيابة عن للحارس ديع أنه لا المادية، إلا حماية حيازته طالبا  لادعاء العام ا

 المنزلناء بوالمقاول الذي يقوم ب الأرض،والمزارع الذي يقوم بزراعة  المال،صاحب 
ن الحماية لأ ؛لحيازاتهمالحماية الوقتية ب للمطالبةالادعاء العام  إلى أحقية اللجوء

رهنا   والمرتهن ، ن المشرع أعطى المستأجرأ غير القانوني،القانونية لا تمنح إلا للحائز 

                                                                                                                                                      
بعد  نشأ ولو ادعى الأجنبي حقا   بالضمان أيضا   وقت البيع يحتج به على المشتري ويكون البائع ملزما  

 ". ليه نتيجة لفعل البائعإالبيع إذا كان هذا الحق آل 
 . 256، مرجع السابق، صوعملا   ن المدني علما  فتحي والي، المبسوط في قانو  .د )46(
، مرجع ، د فتحي والي120، صعاء العام واختصاصاته المدنيةد. أمل بنت سالم المحرزية، الاد )47(

 .257سابق، ص
وما  305ص ،لمرجع السابقعلي أو عطية هيكل، شرح قانون المعاملات المدنية والتجارية، ا .د )48(

 .122محرزية، مرجع سابق، صد. أمل بنت سالم ال .بعدها
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في  كان ذلكولو  ،الحماية القانونيةللمطالبة بالادعاء العام  إلى جوءللحق احيازيا  
فالحائز المادي يحوز  ،هذ الحيازة المادية لا تكون لحساب، إمواجهة الحائز الأصلي

  .(49)نفسهلحساب 

 الحيازة:دعاء العام لدعو  الا نظر عضو
 في دعاوى  وبيالاختصاص الوج ( الادعاء العام39المشرع بموجب المادة ) منحلقد 

 ا  أن يصدر قرار  ،عليه مع توفر شروطها متى عرضت الجزائيةأم الحيازة سواء المدنية 
وعدم  ،لنظام العاملا  حفظ القانونية، وذلكيسكن به المراكز  النفاذمسببا  واجب  وجوبيا  

  .(51)ثابتوهذا ما صادف استقرار قضائي  ،(50)القانون من  مستمد ذلك هتعكير صفو 

مسلك قاضي الأمور المستعجلة أن يسلك على عضو الادعاء العام  أن مؤدى ذلك
 يديه دون مطالعة الأوراق الماثلة بين فيقتصر نظره للحيازة  الحيازة،اثناء نظره لدعاوى 

مسألة خارجة عن القضية  دفالحق يع للحيازة، يدعيه طرفيلأصل الحق الذي التعرض 
  . (52) الحيازةالمعروضة عليه بدعوى 

                                                           
 .25، المرجع سابق، صوعملا   علما   المبسوط في قانون القضاء المدني ،د فتحي والي )49(
 .12، صأمل بنت سالم المحرزية، الادعاء العام واختصاصاته المدنية، المرجع السابق )50(
اوي وضع "دع بأن:م 24/2/1944ق لجلسة 13لسنه  60ت محكمة النقض في الطعن رقم ضق )51(

تعرض لبحث الملكية لولا محل فيها ل ،( أساسها الأصلي الحيازة المادية بشروطها القانونيةاليد )الحيازة
كان هذا  ةالمحكمة أن الحيازة المادية ثابتذا وجدت إيتمسك به الخصوم من مستنداتها، فوفحص ما 

ساسا  أية فضله لا تصلح أن تكون ن الملكناء الحكم عليه وكان ما يأتي في الحكم بعد ذلك عبل كافيا  
اع الدعاوى في ضوء قضاء النقض، منشأة أنو  ،نظر حسني مصطفىالحكم بطرق الطعن للطعن في ا

 .85، صم2001، الطبعة الأولى ،المعارف في الإسكندرية
فيجب  ،315، شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، صد. علي أبو عطية هيكل )52(

أصل لى إالحيازة دون التعرض على  هان يقتصر نظر مة المختصة )الادعاء العام( أعلى المحك
لدكتور انظر: االمعروضة عليها بدعوى الحيازة،  فالحق يعتبر مسألة خارجية عن القضية، لحقا

( من قانون الإجراءات المدنية 38. وهذا ما صرحت المادة )243مرجع السابق، ص ،فتحي والى
ساس ثبوت لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أم( في الفقرة الثالثة "29/2002) والتجارية رقم

 و نفيه".أالحق 
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اً عطي حلًا عاجلًا وقتيي قرار نزلةبمالقرار الذي يصدره عضو الادعاء العام ىو  نلأ
والجزائية بين  المنازعة المدنيةحتى لا تشتعل  وذلك القانونية،يسكن بو المراكز 

  .(22)العمانيجرميا المشرع في قانون الجزاء جريمة  إلىوتتحول  ،الأطراف

الممكية التي  سنداتفي  ليس لعضو الادعاء النظر معناه أنوليس المنع  ىذاإلا أن 
سبيل عمى وذلك  المستندات،بل لو أن يبحث في  الدعوى،في طرفي النزاع يقدميا 

 عدميا، أوشروط الحيازة التي يحمييا القانون  فرفة تو لمعر  ،والاسترشاد بيا لاستئناسا
 عقد،ثباتو إلا بوجود إفإن ىذا الحق لا يمكن  ؛كان الحائز يدعي حق الانتفاع إذا فمثلاً 

نما نظر فقط من ا  و  الموضوع،أنو فصل في د فتقديم الحائز العقد واطلاع العضو لا يع
رأى عضو  إذا ،وعميو ،(22)الحيازةفر الشروط التي تطمبيا المشرع في دعاوى ناحية تو 

ولكن  الحيازة،الادعاء العام أن النزاع المعروض عميو ىو نزاع ممكية وليس نزاع عمى 
الخصوم اصبغوه بصبغة نزاع عمى حيازة من أجل الحصول عمى قرار وقتي مسبب 

ق لعدم توفر حفظ الأور ب اً يصدر قرار  أن فعميوبطء التقاضي  وذلك بسبب النفاذ،واجب 
  .(22)القضاء إلىوأن يطمب من المتضرر المجوء  الموضوعية،الشروط 

                                                           
 .219، صالمرجع السابق ،لمدنية والتجارية()أصول قانون المرافعات ا ،د. أحمد ىندي (22)
 ،م0292، بمجمة القانون المدني م0292 يوليو 9في  بوقضت محكمة النقض المصرية قد و  (22)
( أن تحصر أسباب حكميا فيما يتعمق عمى المحكمة في دعاوى وضع اليد )الحيازةبأن  0092ص

بالحيازة المادية وتبحث في شروطيا القانونية ىل ىي متوفرة أم لا أما إذا ىي اشتقت أسباب حكميا 
قامتيا عمييا وحدىا  الممكية ودعوى وضد فإنيا بذلك تكون قد جمعت بين دعوى من عقود الممكية وا 

. عبد المنعم أحمد مة دبصفة عا :نظرا .وتعين نقض حكميا ( وخالفت بذلك نص القانوناليد )الحيازة
 وما بعدىا. 010الشرقاوي، المرجع السابق، ص

منازعات بين ال" :في المنازعات المدنية التي تعرض عميو وتنتفي فييا الشروط الموضوعية قولو (22)
ن ذلك من اختصاص القضاء عمال شرط جزائي في عقد لأإخصوم عمى تفسير عقد أو مستند أو ال

لادعاء العام في مثل ىذه المنازعات وليس لو إصدار قرار فييا"، وقد ثبت من الممارسة لولا دخل 
كأن  ،زرهأيل ليشد ى الحيازة الى اصطناع دلالعممية أن كثيراً ما يمجأ الخصم الذي يبغي الحصول عم
ما يتم تحرير  وغالباً  ،وينفذ الحكم صورياً  ،يتوطأ مع الغير عمى استصدار حكم بأحقيتو في الحيازة

ثم يدعي الحيازة بعد ذلك في  ،ضاح أمرهتمن إف محضر التسميم في مكتب المحضر أو المعمن خوفاً 
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في نظر دعوى الحيازة مقيدو بضرورة توفر سمطة الادعاء العام أن ذلك وعمة 
 ى الادعاء العامفإذا فقدت الدعوى المعروضة عم ،شروطيا التي نص عمييا المشرع

بحفظ  يقضي اً قرار  يصدرعميو أن  فإن، التي أوجبيا المشرعالقانونية الحيازة شروط 
 القضاء الموضوعي ىو صاحب الولاية العامة نلأ ؛خرآإجراء قانوني ي أدون الأوراق 

الشروط التي المطروحة عميو فإذا فقدت الدعوى  ،في المنازعات ذات الطابع المدني
في اتخاذ قرار  تنتفيفإن سمطة الادعاء العام  ؛تطمبيا المشرع في دعاوى الحيازة

 .المحكمة المختصة إلىالمجوء إلا الأطراف  ولا يكون أمام لمحيازة،اية القانونية الحم
 

 الدطهب انثاَٙ
 الادعاء انعاو بشأٌ الحٛاسة الددَٛت شزٔط صحت قزار

المعروضة عميو الحيازة في منازعة  واجب النفاذ ،وقتياً  العام قراراً يصدر الادعاء   
بقاء الحال عمى ما ىو عميو أو  بحفظ الشكوى أم وفقاً لسمطتو سواءً  يراه،مضمون  يبأ

محل وضع أو  العرضيأو تسميميا لممالك الأصمي بسواء بتمكين من انتزعت حيازتو 
غير ذلك من  أوشخص ثالث  إلى ياتسميم أوتحت الحراسة عمييا  الحيازة المتنازع

( 22الفقرة الثانية من المادة ) وذلك وفق، الادعاء العامسمطة لييا إالقرارات التي تصل 
عدة أمور جوىرية  القانون فيوتطمب ىذا القرار إلا أن صحة  عماني، إجراءات

 :(22)منيا

                                                                                                                                                      
لادعاء ، اأمل بنت سالم المحرزية :نظرا .محضر التسميم سنداً لو متخذاً  ،مواجية الحائز الحقيقي

 .092، صالعام واختصاصاتو المدنية
د. فتحي . 222ية العماني، ص، شرح قانون الإجراءات المدنية والتجار د. عمي أبو عطية ىيكل (22)
عبارة عن  :قرار الادعاء العام بأنوعرف يو  ،921، صوعملاً  سوط في القضاء المدني عمماً ، المبوالي

وذلك دون البحث  ،و جزائيةأمدنية في منازعة سواء كان  محيازة مؤقتاً لمنو حماية  رداقرار وقتي ص
محمد أحمد محمود النمر،  :نظرا .ةكانت ىذه الحياز  و فحص العلاقة بين المتنازعين أياً أفي الممكية 

دة ولقد نص المشرع في الما، 022ص ،م9112لعام  ،، دار الكتب القانونيةالحماية الوقتية لمحيازة
و أ ذا كان المتيم مجيولاً إ"يكون قرار الحفظ مؤقتاً  :من قانون الإجراءات الجزائية عماني (090)
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اً عطي حلًا عاجلًا وقتيي قرار نزلةبمالقرار الذي يصدره عضو الادعاء العام ىو  نلأ
والجزائية بين  المنازعة المدنيةحتى لا تشتعل  وذلك القانونية،يسكن بو المراكز 

  .(22)العمانيجرميا المشرع في قانون الجزاء جريمة  إلىوتتحول  ،الأطراف

الممكية التي  سنداتفي  ليس لعضو الادعاء النظر معناه أنوليس المنع  ىذاإلا أن 
سبيل عمى وذلك  المستندات،بل لو أن يبحث في  الدعوى،في طرفي النزاع يقدميا 

 عدميا، أوشروط الحيازة التي يحمييا القانون  فرفة تو لمعر  ،والاسترشاد بيا لاستئناسا
 عقد،ثباتو إلا بوجود إفإن ىذا الحق لا يمكن  ؛كان الحائز يدعي حق الانتفاع إذا فمثلاً 

نما نظر فقط من ا  و  الموضوع،أنو فصل في د فتقديم الحائز العقد واطلاع العضو لا يع
رأى عضو  إذا ،وعميو ،(22)الحيازةفر الشروط التي تطمبيا المشرع في دعاوى ناحية تو 

ولكن  الحيازة،الادعاء العام أن النزاع المعروض عميو ىو نزاع ممكية وليس نزاع عمى 
الخصوم اصبغوه بصبغة نزاع عمى حيازة من أجل الحصول عمى قرار وقتي مسبب 

ق لعدم توفر حفظ الأور ب اً يصدر قرار  أن فعميوبطء التقاضي  وذلك بسبب النفاذ،واجب 
  .(22)القضاء إلىوأن يطمب من المتضرر المجوء  الموضوعية،الشروط 

                                                           
 .219، صالمرجع السابق ،لمدنية والتجارية()أصول قانون المرافعات ا ،د. أحمد ىندي (22)
 ،م0292، بمجمة القانون المدني م0292 يوليو 9في  بوقضت محكمة النقض المصرية قد و  (22)
( أن تحصر أسباب حكميا فيما يتعمق عمى المحكمة في دعاوى وضع اليد )الحيازةبأن  0092ص

بالحيازة المادية وتبحث في شروطيا القانونية ىل ىي متوفرة أم لا أما إذا ىي اشتقت أسباب حكميا 
قامتيا عمييا وحدىا  الممكية ودعوى وضد فإنيا بذلك تكون قد جمعت بين دعوى من عقود الممكية وا 

. عبد المنعم أحمد مة دبصفة عا :نظرا .وتعين نقض حكميا ( وخالفت بذلك نص القانوناليد )الحيازة
 وما بعدىا. 010الشرقاوي، المرجع السابق، ص

منازعات بين ال" :في المنازعات المدنية التي تعرض عميو وتنتفي فييا الشروط الموضوعية قولو (22)
ن ذلك من اختصاص القضاء عمال شرط جزائي في عقد لأإخصوم عمى تفسير عقد أو مستند أو ال

لادعاء العام في مثل ىذه المنازعات وليس لو إصدار قرار فييا"، وقد ثبت من الممارسة لولا دخل 
كأن  ،زرهأيل ليشد ى الحيازة الى اصطناع دلالعممية أن كثيراً ما يمجأ الخصم الذي يبغي الحصول عم
ما يتم تحرير  وغالباً  ،وينفذ الحكم صورياً  ،يتوطأ مع الغير عمى استصدار حكم بأحقيتو في الحيازة

ثم يدعي الحيازة بعد ذلك في  ،ضاح أمرهتمن إف محضر التسميم في مكتب المحضر أو المعمن خوفاً 
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في نظر دعوى الحيازة مقيدو بضرورة توفر سمطة الادعاء العام أن ذلك وعمة 
 ى الادعاء العامفإذا فقدت الدعوى المعروضة عم ،شروطيا التي نص عمييا المشرع

بحفظ  يقضي اً قرار  يصدرعميو أن  فإن، التي أوجبيا المشرعالقانونية الحيازة شروط 
 القضاء الموضوعي ىو صاحب الولاية العامة نلأ ؛خرآإجراء قانوني ي أدون الأوراق 

الشروط التي المطروحة عميو فإذا فقدت الدعوى  ،في المنازعات ذات الطابع المدني
في اتخاذ قرار  تنتفيفإن سمطة الادعاء العام  ؛تطمبيا المشرع في دعاوى الحيازة

 .المحكمة المختصة إلىالمجوء إلا الأطراف  ولا يكون أمام لمحيازة،اية القانونية الحم
 

 الدطهب انثاَٙ
 الادعاء انعاو بشأٌ الحٛاسة الددَٛت شزٔط صحت قزار

المعروضة عميو الحيازة في منازعة  واجب النفاذ ،وقتياً  العام قراراً يصدر الادعاء   
بقاء الحال عمى ما ىو عميو أو  بحفظ الشكوى أم وفقاً لسمطتو سواءً  يراه،مضمون  يبأ

محل وضع أو  العرضيأو تسميميا لممالك الأصمي بسواء بتمكين من انتزعت حيازتو 
غير ذلك من  أوشخص ثالث  إلى ياتسميم أوتحت الحراسة عمييا  الحيازة المتنازع

( 22الفقرة الثانية من المادة ) وذلك وفق، الادعاء العامسمطة لييا إالقرارات التي تصل 
عدة أمور جوىرية  القانون فيوتطمب ىذا القرار إلا أن صحة  عماني، إجراءات

 :(22)منيا

                                                                                                                                                      
لادعاء ، اأمل بنت سالم المحرزية :نظرا .محضر التسميم سنداً لو متخذاً  ،مواجية الحائز الحقيقي

 .092، صالعام واختصاصاتو المدنية
د. فتحي . 222ية العماني، ص، شرح قانون الإجراءات المدنية والتجار د. عمي أبو عطية ىيكل (22)
عبارة عن  :قرار الادعاء العام بأنوعرف يو  ،921، صوعملاً  سوط في القضاء المدني عمماً ، المبوالي

وذلك دون البحث  ،و جزائيةأمدنية في منازعة سواء كان  محيازة مؤقتاً لمنو حماية  رداقرار وقتي ص
محمد أحمد محمود النمر،  :نظرا .ةكانت ىذه الحياز  و فحص العلاقة بين المتنازعين أياً أفي الممكية 

دة ولقد نص المشرع في الما، 022ص ،م9112لعام  ،، دار الكتب القانونيةالحماية الوقتية لمحيازة
و أ ذا كان المتيم مجيولاً إ"يكون قرار الحفظ مؤقتاً  :من قانون الإجراءات الجزائية عماني (090)
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 :عام على الأقل ادعاءار من رئيس يصدر القر  أن -أولاً 
 أوجبلذا  حسم منازعة الحيازة المدنية،سلطة لادعاء العام ا لعضو المشرع أعطىلقد 

 فلا ومن ثم، عام ادعاءادعاء عام بدرجة رئيس  عضوأن يكون  من يتولى إصدارهفي
 العام،و من معاون ادعاء أو ثاني أول أمن وكيل ادعاء عام  القرار يصدر يجوز أن
  .(57)الوظيفي الاختصاصقاعدة  لمخالفة القرار باطلا  ذلك وإلا كان 

رئيس ادعاء عام على على  المشرع هذا الاختصاص والهدف الذي من أجله قصر
وتكون له  مختصا ،أن عضو الادعاء العام عندما يصل لهذه الدرجة يكون  هو الأقل،

عن  والمتزن، فضلا  والفكر السليم  رفة،والمعويتمتع بالخبرة  بالقضاء،الدراية الكافية 
مراكز  ا من قرارات وقتية تشكل خطرا  علىوما يصدر فيه الحيازة،خطورة منازعات 

 .(58)القانونيةالخصوم 

ادعاء عام تقل درجته الوظيفية عن من عضو   حال صدورهباطلا  القرار  عديلذلك 
الصادر من  القرار يحول دون تنفيذ البطلان لاهذا أن إلا  ،رئيس ادعاء عامدرجة 

التمسك به من صدر ضده  يحق علىلذا  الشكل،بطلان في  نزلةلأنه بم ؛الادعاء العام
فإن انقضى  المختصة،قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة  مماأ منه بطريق التظلم

رفع دعوى  لاإ المتضررولا يكون أمام  ،لغاؤهأو إميعاد التظلم امتنع النعي على القرار 
يعتبر ولا  العقار،أمام القضاء الموضوعي في دائرة موقع ة أو دعوى أصل الحق الحياز 

                                                                                                                                                      
بة و ذا كانت الوقائع المنسإنه يكون في ما إف ما بالنسبة لحفظ التحقيق نهائيا  أكانت الأدلة غير كافية، 

قرار الحفظ المؤقت هو عبارة عن قرار قضائي ف، و لا يعاقب عليها القانون"ألى المتهم غير صحيحة إ
النظر يصدر من عضو الادعاء العام في حالات محددة ليصرف به  من قرارات التصرف في التحقيق

ما قرار الحفظ النهائي أ ة،ويحوز حجية مؤقت ،مام محكمة الموضوعأقامه الدعوى الجنائية إن ع مؤقتا  
هو عبارة عن قرار قضائي من قرارات التصرف في التحقيق يصدره المدعي العام ووكلاؤه في غير 

مام محكمة الموضوع لسبب من أالنظر عن إقامة الدعوى الجنائية به صرف يذلك من الجرائم ل
نون ، شرح قاأحمد ماهر زغلول د. طارق  :نظرا .ةويحوز حجية مؤقت ،الأسباب التي بينها القانون 
 بعدها.وما  505، صالإجراءات الجزائية العماني

 .334ص ،مرجع السابقنون الإجراءات المدنية والتجارية، شرح قا ،د. على أو عطية هيكل )57(
 .128، ص لادعاء العام واختصاصاته المدنية، المرجع السابق، ايةمل بنت سالم المحرز أد.  )58(
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الذي شاب  البطلانن لأ ؛(59)للمحكمة مقيدا  القرار الذي أصدره عضو الادعاء العام 
 أوردتهالذي البطلان على مخالفة الاختصاص  نزلةهو بمقرار عضو الادعاء العام 

في الاختصاص أن ب لقانون جاء واضحا  ن نص الأ ؛عماني إجراءات( 39المادة )
  .(60)العامالقرار لرئيس الادعاء هذا إصدار 

حد من لأ للقانون، فليس وفقا   لإصدارهصدر القرار ممن له سلطة  ذلك إذاومؤدى 
 سواء   يلغيهو أرؤسائه في الادعاء العام حتى ولو كان مساعد المدعي العام أن يعدله 

القرار. فتظل حجية القرار قائمة في  ظلم ممن صدر ضدهعلى ت بناء   مأمن تلقاء نفسه 

                                                           
ون المرافعات )أصول قان ،. د أحمد هندي334، ص ي أبو عطية هيكل، المرجع السابقد .عل  )59(

 .406، صالمدنية والتجارية(
 50/1. لقد نص المشرع في المادة 188، صازةية للحمحمد أحمد محمود النمر، الحماية الوقتي )60(

ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة العقارية ة يفي الدعاوي العينعلى أنه: مرافعات مصري 
المادة من  ويتضح، "في دوائر محاكم متعددة إذا كان واقعا   في دائرتها العقار أو أحد إجزاءهالتي يقع 

بها ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها  يوجعل الاختصاص المحل ،ازةأن المشرع استثنى دعاوى الحي
والذي  ،عى عليهم إذا كانوا أكثر من واحدالمدعي أو المدعتداد بموطن العقار محل النزاع دون الا

وذلك بناء  ،مام محكمة موقع العقار المحازأليهم في دعوى واحدة يبرر بذلك جوازية جمع المدعى ع
ولمنع  ،وقد يقتضي الأمر انتقال المحكمة للمعاينة ،ع الدعوى أي وحدة العقارموضو وحدة  على

. محمد المنجي، الحيازة من الناحية المدنية نظر دا ولحسن سير العدالة. ،ام متعارضةصدور أحك
 وما بعدها. 218والجزائية، المرجع السابق، ص 

العام يلتزم بالاختصاص المكاني الذي عد المشرع في قانون الإجراءات الجزائية أن الادعاء لقد  
إلا أن المشرع  ؛عد ذلك من النظام العامو  ،وقعت فيه الجريمة دون تجاوز الاختصاص المكاني له

طارق أحمد  .نظر: داختصاص المكاني في حالات محددة. قصر على الادعاء العام الخروج عن الا
وما بعدها، وبالنظر  126المرجع السابق، صماهر زغلول، شرح قانون الاجراءات الجزائية العماني، 

يتحدد الاختصاص بالمكان "على أن: ( من قانون الاجراءات الجزائية والتي نصت 141لى المادة )إ
ويستفاد من هذا النص  ،"و الذي يقبض عليه فيهأفيه المتهم الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم 

أمل بنت  :نظراقع بدائرته العقار محل الجريمة. ذي يأن اختصاص الادعاء العام يتحدد بالمكان ال
 .131سالم المحرزية، الادعاء العام وختصاصاته المدنية، المرجع السابق ص
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 :عام على الأقل ادعاءار من رئيس يصدر القر  أن -أولاً 
 أوجبلذا  حسم منازعة الحيازة المدنية،سلطة لادعاء العام ا لعضو المشرع أعطىلقد 
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 طرفي النزاع بشأنو اتفاق بين أزيلها حكم قضائي أن ي   إلى النزاع،مواجهة طرفي 
 .(61)القانونيةوالمراكز استقرار الحقوق 

كان  إذادعاوى الحيازة في  يبديه المحقق الذي القانوني الرأي اعتبرالمشرع إلا أن 
في  قرار حاسمنزلة بم دلا يعالمذكرة المتضمنة التحقيقات  رته علىوتأشي رتبة،أقل 

وعلة ذلك أن الإجراءات القانونية المتخذه في طلب الحماية  ؛(62)المطروحةالدعوى 
يجريها من هو خلاف التسلسل القانوني والتي صدار قرار الحماية إالقانونية التي تسبق 

الموافقة عليها، فلا  وذلك لأخذ أعلى رتبه،ترفع مشفوعة بالرأي القانوني إلى من هو 
 .(63)يعتد بها إلا وقعت بالموافقة

صدور القرار  دعالمشرع عماني أن  إجراءات( 39وعليه نستوضح من خلال المادة )
في نظر النزاع، لذا  لسلطتهانتهاء نزلة بشأن دعاوى الحيازة المدنية بم من الادعاء العام

أمام عليه ن تم الطعن إو  حتىذاته النزاع معاودة نظر  يمكن لعضو الادعاء العام فلا
ويعد نظر عضو الادعاء العام الأعلى مسمى أو الأقل  ،منهالجهة الرئيسة الأعلى 

مسمى لطلبات الحماية القانونية في دعاوى الحيازة باطلا ؛ لأن استمداد السلطة من 
ررة في قانون الإجراءات المدنية القانونية لمباشرها تكون وفقا لنص المادة القانونية المق

وليس التبعية الإدارية والقانونية التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية  ،والتجارية
عتبر بإصدار القرار. لذا ي ختصاص الأصيلالاالعماني، ومن ثم يكون هو صاحب 

ن تعديله أو تغيره فلا يمك ،به المراكز القانونية مسكنا   قانونيا   مستقلا   قرار الحماية قرارا  
في الهرم الرئاسي لعضوية الادعاء العام، وبهذا يكون لقراره حجية  ن يعلوه سلطةلم

  .(64)تمنع من العودة إليه

                                                           
. د. أمل بنت سالم المحرزية، 260، صوعملا   المبسوط في القضاء المدني علما   ،د فتي والي )61(

 .129مرجع السابق، ص
 وما بعدها. 130ص ،رجع السابق، المد. أمل بنت سالم المحرزية )62(
 .260، صالمرجع السابق، المرجع السابق ،د فتحي والي )63(
د.  .129، صختصاصاته المدنية، مرجع سابقالادعاء العام وا ،د. أمل بنت سالم المحرزية )64(

 م.214ص المدنية،قانون المرافعات  هندي،أحمد 
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  لصادر من عضو الادعاء العام:ارار الق تسبيب -ثانياً 
أثناء إصدار القرار في منازعة الحيازة الادعاء العام عضو المشرع على  لقد اشترط

 يبنيسانيد القانونية التي بين الوقائع والأيبأن وذلك  ،كافيا   تسبيبا   ره مسببا  ار أن يكون ق
 وفقا   تنفيذ جراءاتإويكون  ،النفاذويكون القرار بمجرد صدوره واجب  ،(65)رهاقر عليها 

ن الإجراءات المدنية لإجراءات التنفيذ الجبري لقانو  لتنفيذ قرار الادعاء العام وليس وفقا  
لتي وعلة المشرع في ذلك هي الاستفادة من الإجراءات السريعة الحاسمة ا والتجارية،

 .(66)تهاقرار صدار وتنفيذ يتمتع بها الادعاء العام في إ
 

 المطلب الثالث
 وتنفيذه منه التظلمو إعلان القرارإجراءات 

 فلا بد من الإسراع النفاذ، باجو  يتنفيذ سند بأنهقرار الادعاء العام  المشرع دعلقد   
 وهي:طلبها المشرع للقواعد القانونية التي ي وفقا  في تنفيذه 

                                                           
. والمقصود 335، صمدنية والتجارية العمانيملات الشرح قانون المعا ،د. علي أبو عطيه هيكل )65(

ليها النيابة العامة في إصدار إو استندت أسانيد التي ركنت يب القرار هو عبارة عن الحجج والأبتسب
وبالنسبة إلى  ،تمل على الوقائع والأسباب ومنطوق القرارشوت ،قرارها في منازعات الحيازة المدنية

وأقوال طرفي النزاع،  ،موضوع النزاعو  ،النزاع أطرافتحديد  :ليةالواقعة فيجب أن تتضمن النقاط التا
حمد عابدين أانظر للمستشار/ محمد . وأقوال الشهود، وأقوال الجيران، والتحريات، ونتيجة المعاينة

ولقد أوردت  ،70،71ص والقضاء، الفقهالحيازة والملكية في ضوء  عابدين،/ عمرو محمد لمستشاروا
لسنة  2286في القضية رقم  – م28/5/1994ة في مستعجل القاهرة في محكمة النقض المصري

 لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن الشهود والجيران الملاصقين لعين النزاع قد" قولها بأنه:م 1993
مر الذي يكون معه وهو الأ ،أييد ذلك بتحريات المباحثوت ،عليه لعين التداعي ىشهدوا بحيازة المدع

قضي معه تمر الذي وهو الأ ،للواقع والقانون  ومصادفا   ة العامة بالحفظ قد جاء صحيحا  قرار النياب
قانون المرافعات التعليق على  ،أحمد هندي .نظر( دا) ."المحكمة بتأييد قرار النيابة العامة المتظلم فيه

 ،صر العربيةجمهورية م، دار الجامعة الجديدة ،راء الفقهاء، الجزء الأولآحكام النقض و أعلى ضوء 
 .881، صم2008لعام 

 .335، صد. علي أبو عطيه هيكل، مرجع سابق )66(
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 طرفي النزاع بشأنو اتفاق بين أزيلها حكم قضائي أن ي   إلى النزاع،مواجهة طرفي 
 .(61)القانونيةوالمراكز استقرار الحقوق 
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 .(63)يعتد بها إلا وقعت بالموافقة
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. د. أمل بنت سالم المحرزية، 260، صوعملا   المبسوط في القضاء المدني علما   ،د فتي والي )61(

 .129مرجع السابق، ص
 وما بعدها. 130ص ،رجع السابق، المد. أمل بنت سالم المحرزية )62(
 .260، صالمرجع السابق، المرجع السابق ،د فتحي والي )63(
د.  .129، صختصاصاته المدنية، مرجع سابقالادعاء العام وا ،د. أمل بنت سالم المحرزية )64(

 م.214ص المدنية،قانون المرافعات  هندي،أحمد 
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  لصادر من عضو الادعاء العام:ارار الق تسبيب -ثانياً 
أثناء إصدار القرار في منازعة الحيازة الادعاء العام عضو المشرع على  لقد اشترط
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 .881، صم2008لعام 
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  العام: الصادر من عضو الادعاء  إعلن القرار -أولاً 
ذوي الشأن  إلىيعلن قراره بشأن الحيازة  أن العامعلى الادعاء  المشرع أوجبلقد  

هذه المدة أن  غير ،(67)(2)فقرة ال (39مادة )أيام من تاريخ صدوره وفقا  للخلال ثلاثة 
سقوط يترتب  لم يتم إعلانه خلال هذه المدة لا إذافلذا  ،ميعاد تنظيمي نزلةالزمنية بم

 يبدأ منها واقعةنزلة بم دهذا الإعلان يع أنوعلة المشرع في ذلك  التظلم،ميعاد 
 .(68)القرار منوهو ميعاد التظلم  القضائية،المواعيد  احتساب
لمنازعة ابحفظ تكون عضو الادعاء العام والتي  القرارات التي يصدرهافلذا     

فراد نما يجب على الأإو  ،اإعلانهلا يتم فإنه لعدم توافر الشروط القانونية  المنظورة
 وفقا  المشرع  نالموضوع، لأن يطرحوا موضوع منازعة الحيازة على محكمة أالمتنازعين 

م قرارا  بشأن الحيازة فإنه العاالادعاء  أصدر إذا بين لفظ ( في الفقرة الثاني39لمادة )ل
وهم الأطراف خلال ثلاثة أيام تبدأ احتسابها من تاريخ  ،ذوي الشأن إلىن يعلنه أيجب 

ميعاد  عدم احترام نإوعليه ف ،(70)ثابت ما صادف استقرار قضائي وهذا ،(69)صدوره
                                                           

( 39م( في المادة )29/2002رع في قانون الإجراءات المدنية والتجارية رقم )شولقد أورد الم )67(
 ."ن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوهوعلى الادعاء العام إعلان هذا القرار لذوي الشأ"
. ولقد حددت 265ص، المرجع السابق ،وعملا   المبسوط في القضاء المدني علما   ،يد. فتحي وال )68(

جني عليه يعلن القرار لكل من الم" :( من قانون الإجراءات الجزائية طريقة الإعلان بقولها124المادة )
خر آرثة جملة دون ذكر أسماء وذلك في ذا كان قد توفي يكون الإعلان لو إوالمدعي بالحق المدني و 

ويتضح من ، م512ص ،أحمد ماهر زغلول، المرجع السابقطارق  .انظر د ،موطن كان لمورثهم"
ها في تسليم الإعلان عللإجراءات التي يتب الإعلان وفقا  بن الادعاء العام يقوم أالنص  اخلال هذ

موطن  أو في سليم القرار للمدعي شخصيا  تيتم  فمن خلال هذه المادة أولا   ،وقرارات الحفظ والإحالة
خ القرية التي يقطن فيها م تسليمه إلى والي المنطقة ثم إلى شييتذلك وفي حالة تعذر  ،بهر اقألأحد من 
و أعلق بموطن المدعي و المدعي عليه لأن دعاوى الحيازة هي عبارة عن دعاوي شخصية تتأالمدعي 

 عليه. ىو موطن المدعأمحل العقار 
 .226د فتحي والي، مرجع سابق، ص )69(
لسنه  1796القضية  –م 26/2/1995)مستعجل الجيزة في  محكمة النقض المصري ل وردلقد  )70(

 م24/11/1992مستعجل القاهرة في  م وأيضا  1992م للسنة 28/2/1994م وكذلك في 1995
لما كان إعلان المتظلم بقرار الحيازة المتظلم منه والمرفق "بأنه: قولها  (م1992لسنه  210القضية 
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وقعه الإعلان بقرار الادعاء العام خلال ثلاثة أيام لا يرتب أي جزاء قانوني يمكن ت
إلا  به،منه إلا بعد الإعلان  سقوط التظلموكذلك لا يبدأ احتساب مدة  ،على الأطراف

  .(71)داري إفإنه يفرض عليه جزاء  التأخيرفي  طرفي النزاع سببا  أحد كان  إذا

 التظلم من القرار: -ثانياً 
 توالتي قض( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية 39)للفقرة الثالثة من  وفقا   

مام القاضي لتظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أوفي جميع الأحوال يكون ا" بأنه:
بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر  عالمختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترف

و أو تعديله أويحكم القاضي بحكم وقتي بتأييد القرار  ،من يوم إعلانه بالقرار يوما  
أن يفصل  إلىن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه تظلم أعلى طلب المبناء وله  لغائه،إ

 ة،قضائي له طبيعة خاص قرارالادعاء العام هو  أن قرارمؤدى ذلك فإن  ،في التظلم"
نون الإجراءات أمام الجهات القضائية التي حددها المشرع في قافلا يجوز الطعن فيه 

للمتضرر  يمكن وإنما ،يةحكام القضائالأ على ن الطعن مقصورلأ المدنية والتجارية،
 وامر الأداء التي تخضع لنظاملأوامر على العرائض أو لأل أقربوهو بذلك  منه التظلم،

 .(72)التظلم
 ولو لمفإنه يجوز لكل ذي شأن سواء صدر ضده القرار أو من أضير منه  وعليه

 أن يتظلم من العام ضدهللادعاء الشكوى  أو قدمتفي التحقيقات  هيكن قد جرى سماع
 ولا يكون  منه،ويختصم المتظلم كل من صدر لصالحة القرار المتظلم  القرار،هذا 

                                                                                                                                                      
في صحة الإعلان من ناحية أنه كان خارج البلاد وقت  تهالمتظلم لم يقدم الدليل المرجح لمنازع

يكون معه التظلم قد أقيم بعد  أكتوبر 9بتاريخ  قامته الدعوى الماثلةإومن ثم فإن  ،حصل الإعلان
مر الذي تقضي معه المحكمة بتأييد مكرر وهو الأ 44المقرر في المادة و  الخمسة عشر يوما  ميعاد 

 .881ص ق،المرجع الساب، د. أحمد هندي "،ار النيابة العامة المتظلم منهر ق
 .336، المرجع السابق، صنون الإجراءات المدنية والتجارية، شرح قابو عطية هيكلعلي أ .د )71(
، المرجع السابق ،ديلاته المستحدثة(قانون المرافعات المدنية والتجارية وتع، )أحمد هندي .د )72(

 .216ص
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 ولو لمفإنه يجوز لكل ذي شأن سواء صدر ضده القرار أو من أضير منه  وعليه

 أن يتظلم من العام ضدهللادعاء الشكوى  أو قدمتفي التحقيقات  هيكن قد جرى سماع
 ولا يكون  منه،ويختصم المتظلم كل من صدر لصالحة القرار المتظلم  القرار،هذا 

                                                                                                                                                      
في صحة الإعلان من ناحية أنه كان خارج البلاد وقت  تهالمتظلم لم يقدم الدليل المرجح لمنازع

يكون معه التظلم قد أقيم بعد  أكتوبر 9بتاريخ  قامته الدعوى الماثلةإومن ثم فإن  ،حصل الإعلان
مر الذي تقضي معه المحكمة بتأييد مكرر وهو الأ 44المقرر في المادة و  الخمسة عشر يوما  ميعاد 

 .881ص ق،المرجع الساب، د. أحمد هندي "،ار النيابة العامة المتظلم منهر ق
 .336، المرجع السابق، صنون الإجراءات المدنية والتجارية، شرح قابو عطية هيكلعلي أ .د )71(
، المرجع السابق ،ديلاته المستحدثة(قانون المرافعات المدنية والتجارية وتع، )أحمد هندي .د )72(

 .216ص
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رفع ويكون  ،(73)إداري  مر لا يتعلق بقرارإذ الأفي ذلك التظلم  خصما  م الادعاء العا
من إعلان المتظلم بهذا القرار سواء  خلال خمسة عشر يوما  من خلال المتضرر التظلم 

ذا لم إف ،لصالحهبناء على طلب من صدر القرار  مأ ،لعامتم الإعلان من قبل الادعاء ا
فإن المحكمة تقضي بعدم قبوله من تلقاء  ؛يرفع التظلم خلال المدة التي رسمها المشرع

المشرع أن ميعاد التظلم لا يواجه به الغير  دع، و (74)العاملأنه يتعلق بالنظام  ؛نفسها
ويكون ، (75)مدنية( إجراءات 39/3ادة )للم تطبيقا  به إلا من تاريخ إعلانه أضره الذي 

و أمصدر القرار  إلىمه يفلا يجوز تقد ،تقديم التظلم لدى المحكمة المختصة بالموضوع
واحدا   المشرع حدد طريقا   نعليه، لأنظر موضوع الحق المتنازع  ىتول الذيرئيسه 

لادعاء ا مامها من قرارأتم التظلم يلتي ا الجهةفي تحديد خارج عن القواعد العامة 
  .(76)العام

                                                           
لقد ثار خلاف في شأن طبيعة القرار الذي يصدره الادعاء العام هل هو قرار إداري أم هو  )73(

ر بالمعنى المعروف للقرا وفي تقديرنا أن قرار الادعاء العام بشأن الحيازة ليس قرارا  إداريا   ،قضائي
ار تصدره ر بتعريفه هو ق الإداري  وإنما هو قرار قضائي له طبيعة خاصة، ذلك أن القرار ،الإداري 

ويطبق قاعدة  ،الى تحقيق مصلحة الإدارة ويهدف أساسا   ،السلطة الإدارية في قيامها بوظيفتها الإدارية
ولأن قرار الادعاء  ،يازة، وقرار الادعاء العام يمنح حماية وقتية للحلى جهة الإدارةإقانونية موجهة 

فإن من يصدر ضده القرار عندما يتظلم منه لا يختصم الادعاء العام مصدر  العام هنا ليس إداريا  
كما أنه  ،يفصل في خصومه يا  ئقضا القرار، ولأن قرار الادعاء العام في منازعات الحيازة ليس عملا  

و لتلك أانونية التي تحكم العمل القضائي اعد القبالمعنى الصحيح فإنه لا يخضع للقو  إداريا   ليس قرارا  
لا يجوز لرئيس مصدر القرار أن يعدله أو  قضائيا   نه ليس عملا  الإدارية فلأ التي تخضع لها القرارات

وما تصدره من قرارات في  ،يلغيه، وتعد سلطة الادعاء العام في هذا الشأن سلطة ذات طبيعة خاصة
وتكملها القواعد  ،( مصري 44) (،39الخاصة التي نظمتها المادة )عد مباشرة سلطتها هذه تخضع للقوا 

د. فتحي والي، المرجع السابق،  :نظرادعاء العام بما لا يتعارض معها. القانونية المنظمة لعمل الا
 وما بعدها. 263ص

 ، المرجع السابق.وعملا   سوط في القضاء المدني علما  المب ،د فتحي والي )74(
 . 223، المرجع السابق، صنون الإجراءات المدنية والتجاريةشرح قا ،عطيه هيكلعلي أبو  .د )75(
التي يقع في دائرتها  في المحكمةلى القاضي المختص بالأمور المستعجلة إظلم تفينبغي تقديم ال )76(

ذا قدم إف ،مام محكمة الموضوع المختصة أو موقع الادعاء العام المختص به محليا  أكان العقار سواء 
ودفع الخصم بعدم الاختصاص المحلي  ،مختص محليا  الغير قاضي الأمور المستعجلة  ملقرار أماا
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المستعجلة  لأمورامحكمة قلم كتاب  التظلم لدىالتظلم بإبداع صحيفة  فيتم تقديم   
علان إ  ويكون  أصدره،ليقوم بطلب ملف القرار المتظلم منه من الادعاء العام الذي 

( 15التظلم خلال ) تقديم ةشأن شريطولكل ذي  ،ضده على يد محضر للمتظلمالتظلم 
ي ف أما من لم يكون طرفا  القانوني،  لصراحة النص وذلك وفقا  ، ما  خمسة عشر يو 

ي وقت من صدور القرار أمن قرار الادعاء العام في  فإنه يستطيع التظلم ؛الخصومة
دأ ميعاد التظلم من لم يكن قد أعلن بالقرار فيب دون التقيد بالميعاد الذي حددته المادة ما

  .(77)تاريخ إعلانه

ن أأن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الذي ينظر تظلمه  القرار وللمتظلم من   
ن يقدمه في الطلب الأصلي أويمكن ، تظلمهالحين الفصل في  إلى تنفيذ القراريوقف 

قاضي الغير  إلىنه لا يجوز تقديم طلب وقف التنفيذ أعلى  ،و يقدمه كطلب إضافيأ
فلا يترتب  ،في التنفيذ شكالا  إيذ ب وقف التنفطل ديع كما لا ،النزاع بنظر  يختصالذي 

بوقف التنفيذ أو برفض التنفيذ  وقرار القاضي المستعجل ،بدائه وقف التنفيذإعلى مجرد 
دون  ولهذا فإنه يجوز الطعن فيه بالاستئناف فورا   ،قرارا  صادرا  في طلب وقتيد يع

ويلتزم ، (78)دنية( إجراءات م203للمادة ) التظلم تطبيقا  قرار انتظار الحكم الصادر في 

                                                                                                                                                      
اص والإحالة الى فإنه يجب على المحكمة أن تقضي بعدم الاختص ؛وثبت له صحه الدفع ،لها

، د. على أبو عطية هيكل، مرجع 267نظر د. فتحي والي، مرجع السابق، صا. المحكمة المختصة
المرجع  ،)قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته المستحدثة( ،. د أحمد هندي337سابق، ص

 .217السابق، ص
، مرجع سابق ،حدثة()قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته المست ،د أحمد هندي )77(

 .217ص
، د. علي أبو 672، ص، المرجع السابقوعملا   المبسوط في القضاء المدني علما   ،د فتي والي )78(

أورد . لقد 337المرجع السابق، ص ،عطيه هيكل، شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني
جوز الطعن ي" :(203م( في المادة )29/2002قم )المشرع في قانون الإجراءات المدنية والتجارية ر 

ور الحكم المنهي عد صدثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بأفي الأحكام التي تصدر 
حكام القابلة للتنفيذ ستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأما عدا الأحكام الوقتية والمللخصومة وذلك في

الأخيرة يجب لى المحكمة المختصة وفي الحالة إحالة الاختصاص والإ محكام الصادرة بعدالجبري والأ
 ."ل في الطعنليها الدعوى أن توقفها حتى الفصإعلى المحكمة المحال 
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رفع ويكون  ،(73)إداري  مر لا يتعلق بقرارإذ الأفي ذلك التظلم  خصما  م الادعاء العا
من إعلان المتظلم بهذا القرار سواء  خلال خمسة عشر يوما  من خلال المتضرر التظلم 

ذا لم إف ،لصالحهبناء على طلب من صدر القرار  مأ ،لعامتم الإعلان من قبل الادعاء ا
فإن المحكمة تقضي بعدم قبوله من تلقاء  ؛يرفع التظلم خلال المدة التي رسمها المشرع

المشرع أن ميعاد التظلم لا يواجه به الغير  دع، و (74)العاملأنه يتعلق بالنظام  ؛نفسها
ويكون ، (75)مدنية( إجراءات 39/3ادة )للم تطبيقا  به إلا من تاريخ إعلانه أضره الذي 

و أمصدر القرار  إلىمه يفلا يجوز تقد ،تقديم التظلم لدى المحكمة المختصة بالموضوع
واحدا   المشرع حدد طريقا   نعليه، لأنظر موضوع الحق المتنازع  ىتول الذيرئيسه 

لادعاء ا مامها من قرارأتم التظلم يلتي ا الجهةفي تحديد خارج عن القواعد العامة 
  .(76)العام

                                                           
لقد ثار خلاف في شأن طبيعة القرار الذي يصدره الادعاء العام هل هو قرار إداري أم هو  )73(

ر بالمعنى المعروف للقرا وفي تقديرنا أن قرار الادعاء العام بشأن الحيازة ليس قرارا  إداريا   ،قضائي
ار تصدره ر بتعريفه هو ق الإداري  وإنما هو قرار قضائي له طبيعة خاصة، ذلك أن القرار ،الإداري 

ويطبق قاعدة  ،الى تحقيق مصلحة الإدارة ويهدف أساسا   ،السلطة الإدارية في قيامها بوظيفتها الإدارية
ولأن قرار الادعاء  ،يازة، وقرار الادعاء العام يمنح حماية وقتية للحلى جهة الإدارةإقانونية موجهة 

فإن من يصدر ضده القرار عندما يتظلم منه لا يختصم الادعاء العام مصدر  العام هنا ليس إداريا  
كما أنه  ،يفصل في خصومه يا  ئقضا القرار، ولأن قرار الادعاء العام في منازعات الحيازة ليس عملا  

و لتلك أانونية التي تحكم العمل القضائي اعد القبالمعنى الصحيح فإنه لا يخضع للقو  إداريا   ليس قرارا  
لا يجوز لرئيس مصدر القرار أن يعدله أو  قضائيا   نه ليس عملا  الإدارية فلأ التي تخضع لها القرارات

وما تصدره من قرارات في  ،يلغيه، وتعد سلطة الادعاء العام في هذا الشأن سلطة ذات طبيعة خاصة
وتكملها القواعد  ،( مصري 44) (،39الخاصة التي نظمتها المادة )عد مباشرة سلطتها هذه تخضع للقوا 

د. فتحي والي، المرجع السابق،  :نظرادعاء العام بما لا يتعارض معها. القانونية المنظمة لعمل الا
 وما بعدها. 263ص

 ، المرجع السابق.وعملا   سوط في القضاء المدني علما  المب ،د فتحي والي )74(
 . 223، المرجع السابق، صنون الإجراءات المدنية والتجاريةشرح قا ،عطيه هيكلعلي أبو  .د )75(
التي يقع في دائرتها  في المحكمةلى القاضي المختص بالأمور المستعجلة إظلم تفينبغي تقديم ال )76(

ذا قدم إف ،مام محكمة الموضوع المختصة أو موقع الادعاء العام المختص به محليا  أكان العقار سواء 
ودفع الخصم بعدم الاختصاص المحلي  ،مختص محليا  الغير قاضي الأمور المستعجلة  ملقرار أماا
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المستعجلة  لأمورامحكمة قلم كتاب  التظلم لدىالتظلم بإبداع صحيفة  فيتم تقديم   
علان إ  ويكون  أصدره،ليقوم بطلب ملف القرار المتظلم منه من الادعاء العام الذي 

( 15التظلم خلال ) تقديم ةشأن شريطولكل ذي  ،ضده على يد محضر للمتظلمالتظلم 
ي ف أما من لم يكون طرفا  القانوني،  لصراحة النص وذلك وفقا  ، ما  خمسة عشر يو 

ي وقت من صدور القرار أمن قرار الادعاء العام في  فإنه يستطيع التظلم ؛الخصومة
دأ ميعاد التظلم من لم يكن قد أعلن بالقرار فيب دون التقيد بالميعاد الذي حددته المادة ما

  .(77)تاريخ إعلانه

ن أأن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الذي ينظر تظلمه  القرار وللمتظلم من   
ن يقدمه في الطلب الأصلي أويمكن ، تظلمهالحين الفصل في  إلى تنفيذ القراريوقف 

قاضي الغير  إلىنه لا يجوز تقديم طلب وقف التنفيذ أعلى  ،و يقدمه كطلب إضافيأ
فلا يترتب  ،في التنفيذ شكالا  إيذ ب وقف التنفطل ديع كما لا ،النزاع بنظر  يختصالذي 

بوقف التنفيذ أو برفض التنفيذ  وقرار القاضي المستعجل ،بدائه وقف التنفيذإعلى مجرد 
دون  ولهذا فإنه يجوز الطعن فيه بالاستئناف فورا   ،قرارا  صادرا  في طلب وقتيد يع

ويلتزم ، (78)دنية( إجراءات م203للمادة ) التظلم تطبيقا  قرار انتظار الحكم الصادر في 

                                                                                                                                                      
اص والإحالة الى فإنه يجب على المحكمة أن تقضي بعدم الاختص ؛وثبت له صحه الدفع ،لها

، د. على أبو عطية هيكل، مرجع 267نظر د. فتحي والي، مرجع السابق، صا. المحكمة المختصة
المرجع  ،)قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته المستحدثة( ،. د أحمد هندي337سابق، ص

 .217السابق، ص
، مرجع سابق ،حدثة()قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته المست ،د أحمد هندي )77(

 .217ص
، د. علي أبو 672، ص، المرجع السابقوعملا   المبسوط في القضاء المدني علما   ،د فتي والي )78(

أورد . لقد 337المرجع السابق، ص ،عطيه هيكل، شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني
جوز الطعن ي" :(203م( في المادة )29/2002قم )المشرع في قانون الإجراءات المدنية والتجارية ر 

ور الحكم المنهي عد صدثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بأفي الأحكام التي تصدر 
حكام القابلة للتنفيذ ستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأما عدا الأحكام الوقتية والمللخصومة وذلك في

الأخيرة يجب لى المحكمة المختصة وفي الحالة إحالة الاختصاص والإ محكام الصادرة بعدالجبري والأ
 ."ل في الطعنليها الدعوى أن توقفها حتى الفصإعلى المحكمة المحال 
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 الأحوال،قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في التظلم من قرار الادعاء العام في جميع 
ليه بعد إى قاضي الموضوع سواء كان قد رفع ن النزاع قد طرح علألو تبين له حتى 

 ،مدنيةإجراءات  (39/3)بالمادة  وذلك عملا   ،عليه قبل التظلم كان معروضا   مأ التظلم،
ن يمس أفقاضي الأمور المستعجلة ينظر الموضوع دون ختلاف الطريقين وذلك لا

أو  بدايةالادعاء العام  إلى يلزم باللجوءن الخصم لا أصل الحق المتنازع عليه كما أ
 وأبل له حرية الاختيار بين طرح المنازعة على الادعاء العام  يالقضاء الموضوع إلى

  .(80)ثابتاستقرار قضائي  وهذا ما صادف ،(79)الموضوعي أمام القضاء

و أ برفضهفي طلب التظلم من القرار إما  يفصلأن قاضي الأمور المستعجلة ول
 الوقتية،لحماية من يستحق الحماية  لما يراه محققا   وفقا   ئه،لغاأو بقبوله أو إ هتأييد

وقد يكتفي القاضي بالإحالة  ،في التظلم لأنه يصدر حكما   ؛حكمهتسبيب عليه فيجب 
لغاء الإأما إذا صدر حكمه بالتعديل أو  القرار،قرار الادعاء العام في حالة تأييد  إلى

من قانون الإجراءات المدنية وإلا  (172على حكم المادة ) فيجب عليه التسبيب نزولا  

                                                           
أحمد هندي، شرح قانون المرافعات،  .. د338، صد علي أبو عطيه هيكل، المرجع السابق )79(

ب في صحيفة ل. ولابد من توفر شروط عدة في طلب وقف التنفيذ أولها الط218ص المرجع السابق،
 م تنفيذه.لا يكون القرار قد تن أ -3 ضرر قد يلحق به بسبب التنفيذ.كون هناك ين أ -2 الدعوى.

/ حامد الدين الدناصوري، الأستاذ/ عز للمستشار :ن لا تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها. انظرأ -4
 .626الطبعة الرابعة، ص ،والقضاء الفقهعكاز، الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء 

. بقولها 17/3/2193جلسة  –ق  2لسنة  4ولقد أوردت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم  )80(
مبينا على أسباب  –الحيازة  –" لا يجوز لقاضي واضع اليد أن يجعل حكمه في دعوى وضع اليد 

ماسة بأصل حق الملك بل يجب عليه أن تكون جوهر بحثه في هذه الدعوى منصبا على تبين ما 
هيتها والنظر في توافر شروطها وعدم توفرها بحيث لو دعت ضرورة لهذا البحث الرجوع الى 
المستندات حق الملك فلا يكون ذلك مقصورا لذاته بل يكون على سبيل الاستئناس وبالقدر الذي 

ن إب ان يجعله القاضي مناط تفتضيه فيقتضيه التحقيق من توافر شروط وضع اليد الامر الذي يج
تجاوز هذا فبحث في الملكية فنهاها وجعل أساس قضائه في دعوى اليد ما نفى به أصل الحق في 

 .59ص ،حسني مصطفى، المرجع السابق ،ر الملك فانه يكون قد خالف القانون ام
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مام قاضي أ استشكالتقديم للمتضرر كما يمكن  ،(81)باطلا   أصدرهالذي  حكمهكان 
 .(82)مدنيةإجراءات ( 365-363)المواد  لحكم هذا الاستشكالويخضع  ،التنفيذ

 تنفيذ القرار: -ثالثاً 
ولو كان ميعاد  ،النفاذواجب  رهو قرا بشأن منازعات الحيازةن قرار الادعاء العام إ

و كان قد رفع تظلم عنه مالم يأمر قاضي التظلم بوقف التنفيذ أالتظلم لم ينقضي بعد 
لا ينفذ  :وهيعدة العادة على تنفيذه وفقا  لقواعد  جرتقرار الادعاء العام ن أإلا ، مؤقتا  

 إعلانهلا بعد إ تنفيذهلا يصح و  ، بعد وضع الصيغة التنفيذية عليهلاإقرار الادعاء العام 
لا بعد مضي أربعة وعشرون إولا يجوز التنفيذ المنفذ ضده،  إلىالتنفيذية  بالصيغة

محضري المحكمة أو عن طريق  ويتم ذلك بواسطة، من تاريخ إعلانهساعة على الأقل 
، فيذيةالسندات التن لتنفيذللقواعد العامة  وفقا   لذلك عند الاقتضاءشرطة عمان السلطانية 

ولهذا يختص قاضي التنفيذ بنظر  ،شراف قاضي التنفيذويجري تنفيذ القرار تحت إ
وقف شكال بطلب ولا يجوز رفع إ، تعلقة بتنفيذ قرار الادعاء العامجميع العقبات الم

ذ لا اختصاص له إ ،بوقف التنفيذ فيذ أن يحكم مؤقتا  نه ليس لقاضي التنأكما  ،التنفيذ
 .(83)فالاختصاص بوقف التنفيذ يكون لقاضي الأمور الوقتية ،بهذا الطلب

 
 
 
 

                                                           
ولقد أورد المشرع في قانون الإجراءات المدنية و ، 219، صد أحمد هندي، المرجع السابق )81(

تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف بعد النطق ( “171التجارية في المادة )
 صورة ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها الى حين امام نسخة الحكم الأصلي. بهى ولا تعطى منها

، المرجع السابق ،والتجارية العمانيشرح قانون الإجراءات المدنية  ،و عطية هيكلأبد علي ،  )82(
 .338ص

وما بعدها.  271، صالمرجع السابق ،وعملا   ، المبسوط في القضاء المدني علما  د فتحي والي  )83(
 السادس، والتيالمجلة القضائية العدد  الغاصب،دعاوى الحيازة ودعوى طرد  واصل،حمد محمد م .د

وما  64ص ،صدارات المكتب الفنيإالمحكمة العليا،  للقضاء،تصدر عن مجلس الشؤون الإدارية 
 بعدها.
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 تـــالخاتم
والتوصيات التي يمكننا إجمال أىم النتائج و  ،نيايتيا إلىىكذا وصمت ىذه الدراسة 

 :انتيت إلييا
 انُتائج:  -أٔلاا 
ىي عبارة عن مركز قانوني واقعي يتمثل في السيطرة الفعمية من قبل  الحيازة: -

دعوى الحيازة تختمف عن  لذا فإنعميو بأنو ىو صاحب الممك،  والظيورالحائز 
وييدف  الحق،والثانية تحمي أصل  ،قانونياً  تحمي مركزاً  الأولىف ،الحقدعوى 

وغل يد المالك الأصمي عن  ،تنشيط الاقتصاد لمبمد إلىالمشرع من دعاوى الحيازة 
 لو.لاممكة في حالة عدم مقدرتو عمى استغ

ذلك وك ،في العقارات الممموكة للأفراد ممكية خاصة دائماً  دعاوى الحيازة تكون -
وء اليدأن يتوفر فييا سلافيم شريطة ألذين يممكون أموال آلت إلييم من للأفراد ا

 م.0221لت إلييم قبل الأول من يناير وأن تكون آ ،والوضوح وعدم المنازعة فييا
حفظ النظام العام  إلىمن تدخل الادعاء العام في دعاوى الحيازة  ييدف المشرع -

رئيس الحيازة صادراً من قرار تطمب أن يكون يلذا  المجتمع،وعدم تعكير صفو 
المشرع قرار الحيازة  دعو  ،لديوالعممية والعممية  الخبرةتوفر  ىبالنظر إل ،عام دعاءا

 .ادعاء عام باطلًا حال صدوره من عضو ادعاء عام بدرجة أقل من درجة رئيس
  :انتٕصٛاث -ثاَٛاا 
يتبقى مع ذلك  فإنو الدراسة،جمالية ليذه لنتائج المتقدمة تشكل المحصمة الإكانت ا إذا

ىي التوصيات التي نوصي المشرع الأخذ بيا، ومن ىذه و  ،نتيجة لا تقل في الأىمية
 التوصيات:

( من قانون 22لممادة ) تفعيل دور الادعاء العام بشأن دعاوى الحيازة وفقاً  -0
تبعة مالإجراءات المدنية والتجارية العماني مع بيان الإجراءات القانونية ال

 لتقديميا.
حيازة الصادر من الادعاء وضع القواعد الإجرائية بالمتعمقة بإعلان قرار ال -9

 المدني.ذات الشق  العام خصوصاً 
وضع القواعد الإجرائية التي توضح كيفية نفاذ قرار الحيازة الصادر من  -2

 .دعاوى الحيازةالادعاء العام بشأن 
وضع القواعد الإجرائية التي توضح طرق التظمم من قرار الحيازة الصادر من  -2

 الحيازة.الادعاء العام بشأن دعاوى 
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 عـــالمراج
 العامة:المراجع  -ولاا أ
 دار  –شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني  –ة هيكل أبو عطي د. علي

 .م2012لعام  –الجامعة الجديدة 
 .دار النهضة  –المبسوط في قانون القضاء المدني علما  وعملا   –فتحي والي  د

 .م2017لعام  –الجزء الأول  –العربية 
 .دار  –المستحدثة ه قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلات –أحمد هندي  د

 .م2014لعام  –الجامعة الجديدة 
  منشورات الحلبي  –قانون أصول المحاكمات المدنية  –د. نبيل إسماعيل عمر

 م2009 الحقوقية. لعام
  التعليق على قانون المرافعات على ضوء احكام النقض واراء  –د أحمد هندي

  .م2008لعام  –دار الجامعة الجديدة  –الجزء الأول  –الفقهاء 
 دار الجامعة  والتجارية،في قانون المرافعات المدنية  الوسيط-. رمزي سيف د

 .م1985لعام  الجديدة،
 دار الجامعة الجديدة  –أحكامها ومصادرها  الحقوق الاصلية سعد،. نبيل إبراهيم د

 .م2006لعام  –
  النشر دار  –شرح المرافعات المدنية والتجارية  –د. عبد المنعم أحمد الشرقاوي

 .م1950لعام  –للجامعات المصرية 
 والحقوق المتفرعة عنها  )الملكية، الحقوق العينية الاصلية د. محمد حسين منصور

 .م2007لعام  –دار الجامعة الجديدة  – الملكية(أسباب كسب  –
 الحقوق العينية الاصلية حق الملكية واحكام حق  –. همام محمد محمود زهران د

 .2010لعام  –امعة الجديدة دار الج –الملكية 
  دار منشأة المعارف  –أنواع الدعاوى في ضوء قضاء النقض  –حسني مصطفى– 

 م.1988
 المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى قانون المرافعات الجديد د أحمد أبو الوفاء ،

 .م1968لسنة  25قانون الاثبات رقم م و 1968لسنة  13رقم 
 انون الإجراءات الجزائية العماني، الجزء الأول ح قشر  زغلول،. طارق أحمد ماهر د

 م.2015لعام  الجامعي،، دار الكتاب والثاني
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 .م1968لسنة  25قانون الاثبات رقم م و 1968لسنة  13رقم 
 انون الإجراءات الجزائية العماني، الجزء الأول ح قشر  زغلول،. طارق أحمد ماهر د

 م.2015لعام  الجامعي،، دار الكتاب والثاني
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  الواقعة على  )الجرائمشرح قانون الجزاء العماني  العاني، عبد براهيمد. عادل
 .م2018الأجيال، لعام ، دار الأموال(

  ر الكتب دا الملكية،قضاء النقض المدني في  شعله،/ سعيد أحمد المستشار
 م.2004لعام  القانونية،

  دار الجامعة الجديدة لعام  والتجارية،قانون المرافعات المدنية  هندي،د أحمد
 م.2002

  الاموال، الاصلية،شرح القانون المدني الحقوق العينية  باشا،د محمد كامل مرسي 
 ر، المستشاالحقوق، حق الملكية بوجه عام، تنقيح، المستشار / محمد علي سكيكر

الطبعة  2004سنه ، / معتز كامل مرسي. الجزء الاول، دار منشأة المعارف
 .الأولى

 مكتبة الثقافةملكية في ذاته في القانون المدني، حق المحمد وحيد الدين سوار ، ،
 .م2009الكتاب الأول، لعام 

 :المتصصصةالمراجع  -ثانياا 
  دار  –والتطبيق العلمي  بين النظرية للحيازة،الحماية الوقتية  النمر،محمد أحمد

 م.2004لعام  –الكتب القانونية 
  للإصداراتالمركز القومي  –الحماية القانونية للحيازة  –د رمضان جمال كامل 

 م.2004/2005 الثانية،الطبعة  القانونية،
  الادعاء العام واختصاصاته المدنية في ضوء قانون  –أمل بنت سالم المحرزية

لعام  –دار الغندور  المصري.الإجراءات المدنية والتجارية العماني مقارنة بالقانون 
 م.2009

  الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في  عجاز،حامد  الدناصوري،المستشار / عزالدين
  الرابعة،بعة الط والقضاء، الفقهضوء 

 .والجنائية،للحيازة من الناحيتين المدنية  تأصيله )دراسةالحيازة  المنجي،محمد  د 
 .1985لعام  المعارف،دار منشأة  الثانية،الطبعة 

 اكتساب الملكية بوضع اليد في  الكندري،فايز عبدالله  د. علي،محجوب  د. جاير
جامعة  والمصري،القانون الكويتي مقارنة بين  )دراسةالعلاقة بين الدولة والافراد 

 م.2005لعام  الكويت،
  الحيازة والملكية  عابدين،المستشار / محمد أحمد عابدين والمستشار / عمرو محمد

 م.2018لعام  المعارف،منشأة –والقضاء  الفقهفي ضوء 
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  في ضوء احكام القانون  الحيازة، دراسةأحكام دعاوى حماية  العجيلي،لفته هامل
لعام  الأولى،الطبعة  الحقوقية،منشورات الحلبي  القضاء،وتطبيقات  فقهالواراء 
 م.2015

  منازعات الحيازة على العقار والمنقول والطرق  شافعي، أشرف المهدي،أحمد
 م.2006الطبعة الأولى لعام  العدالة،دار  لأنهائها،القانونية 

 :المجلات القانونية -ثالثاا 
 .المجلة القضائية  الغاصب،حيازة ودعوى طرد دعاوى ال واصل،د محمد محمد  أ

 العليا،المحكمة  للقضاء،تصدر عن مجلس الشؤون الإدارية  السادس، والتيالعدد 
 م.2017المكتب الفني لعام  صادرات

 / بنظر دعاوى اثبات  العمانياختصاص القضاء  الراجحي،بن سيف  ربدالقاضي
تصدر عن مجلس الشؤون  والتيالرابع، القضائية العدد  الاراضي المجلةملكية 

 م.2015المكتب الفني لعام  صادرات العليا،المحكمة  للقضاء،الإدارية 
  بملكيةموقف القانون من الادعاءات  القاسمي،المستشار / سيف بن محمد 

لعام  .8مجلة المجتمع والقانون التي تصدر من الادعاء العام العدد  الأراضي،
 م.2018

  :هادكتورالرسائل  -ابعاا ر
  دور الحيازة في المنقول في القانون المدني المصري  المطرى،محمد يحي محمود

 م.1998لعام  –قانون كلية ال –جامعة القاهرة مقارنة،واليمني دراسة 
  :التشريعات -خامساا 

  .م(7/2018)قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  -
 م(.29/2013) لصادر بالمرسوم السلطاني رقمية اقانون المعاملات المدنية والتجار  -
رقم قانون الإجراءات المدنية والتجارية وتعديلاته الصادر بالمرسوم السلطاني  -

 .م(29/2002)
القرار السلطاني بشأن تنظيم امتلاك الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم السلطاني  -

  .(5/83رقم )
 م 1980لعام  5/80رقم  قانون نظام الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني -
 .2/98قانون اصدار نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  -
 الملك.لائحة تقديم طلبات اثبات  م(41/2018القرار الوزاري رقم ) -
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